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وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للأوقاف تقوم بتنفيذ تلك المشاريع بالتنسيق 
مع المجلس التنفيذي لوتر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية» ومقره مدينة 
الرياض - وبالتعاون مع المعهدالإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك 
للإسلامي للتنمية» ومقره مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وتحرص الأمانة على أن تتناول موضوعات المسابقة المشكلات والققضايا 
الأساسية لنظام الوقف» مع التركيز على الجوانب العملية» والرؤى المستقبلية 


والأفكار ا لجديدة التي من شأنها الإسهام في إحياء هذا النظام وتفعيل دوره في 


الواقع . 

وتشجيعاً للبحث العلمي الجاد والمتميز» وسعياً لتعميم الفائدة منه» يسر الأمانة 
العامة للأوقاف أن تقوم بنشر هذه السلسلة من البحوث الفائزة في المسابقة» وأن 
تضعها بين يدي الباحثين والمعنيون بشئون الوقف» أفرادا ومؤسسات . 

ونسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل نافعاً ومفيداً» وأن يكون أولاً وقبل كل 
شيءَ خالصا لو جهه الكريم. 


الأمانة العامة للأوقاف 


القدمة 

الوقف في الشريعة الإسلامية صدقة لا تباع ولا تشترى» ولا توهب ولا 
تورث» ويصرف ريعها إلى جهة من جهات البر» وهو يشكل في الفقه الإ سلامي 
جانبأمن الأحكام الففققهية»تشتمل على قواعد وأحكام 
خاصة متشعبة النواحي . 

ومع تطور الوقف وضعت مجموعة من الأحكام القانونية والإدارية والقضائية › 
تنظم الأوقاف في البلدان الإسلامية » فأصبحت أحكام الوقوف مزيجا من عناصر 
متنوعة» منها ما هو فقهي» ومنها ماهو قضائي وقانوني» ومنها ماهو إداري يتعلق 
بالإجراءات» ومنها ما يبحث حقوق جهة الوقف» ومنها ما يتعلق بالوظائف 
اللازمة لإدارات الوقف . 

وما زال الوقف - إلى يومنا هذا - يحتاج جهوداً من العلماء لجمع متفرقاته» 
وترتيبها بشكل يسهل على طالب العلم تناولهاء وخاصة أننا لاجد نصوصا تسعفنا 
في معرفة الحكم المتعلق بمسائل الوقف إلا النزر اليسير ؛ لذا فإننا نلمس أن معظم 
أحكام الوقف اجتهادية» وهذا يعطينا مرونة وسعة في أحكام الأوقاف با يحقق 
الصلحة العامة والخاصة معاً. 

وقد تعاملت الأم السابقة في الوقفيات» حيث كانت ترصد العقارات لمعابد 
تمارس فيها العبادات» وتر صد عقارات أخرى لينفق من ريعها على هذه المعابدء 
ولا مجال للتفصيل في هذاالجانب» لأنه لايخدم موضوع بحثنا. 

وقد عرف العرب قبل اللإسلام ول وقف» وهو الكعبة المشرفة» حيث طلب 
سيدنا إبراهيم عليه السلام من ربهء أن يجعلها مثابة للناس وأمناًء فأصبحت مكان 
عبادة لحميع القبائل التي كانت تعيش في الحزيرة العربية آنذاك» يحجون إليهاء 
ويطوفون ويصلون» ثم جعلت مقر للأصنام «آلهة قريش» وبقية القبائل» ثم بعد 
الإسلام جعلت الكعبة قبلة للمسلمين يصلون إليها . 
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وبجولة سريعة في أرجاء العالم الإسلامي تجد المساجد والمعاهد والمدارس 
العلم والمعرفة والشقافة بين الناس» بل تعداه إلى نواح أخرى ما ينحتاجه الناس 


؟ عادةء كالصحة ورعاية الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل والسجناء واللأسرى»ء 


وتقدي العون للمجاهدين وغيرهم . 

لقد كان الوقف شاملا لكثير من جهات الإنفاق التي تكلف الدولة الآن المبالغ 
الكبيرة؛ فدور الوقف في تنمية المجتمع كبير إذا أحسن استخدامه واستثماره» وفيه 
توفير لجانب كبير من ميزانيات الدول» وفيه من الإيجابيات ما يجعله محققاً للتنمية 
دون خحسارة تذكر» ودون الارتباط بزمن معين› فالوقف مؤبد» ومن ثم هو 
معين خير لاينقطع . 

وإن هذه الإضاءات السريعة الموجزة لدور الوقف في الحياة» ودفع عجلة التنمية 
لاتعرف حقيقتها إلا بالتفصيل لحالات واقعية في تاريخ حضارتنا وتاريخنا 
الاقتصادي» مع ملاحظة أن استقصاء الحالات أمر عسير يحتاج إلى مجلدات 

وبعد استقراء للصيغ التقليدية في الاستثمار الوقفي› وتحليل المبادئ والأاسس 
التي تقوم عليهاء رأينا أن نعرض بالقابل الصيغ المعاصرة التي تزيد من تنمية 
الأموال الوقفية» بحيث تنعكس آثارها على المستوى الاقتصادي النا ج عن زيادة 
العائد والريع من الاستثمار الوقفي . 

وقد راعينا أن تكون اللخطة التي سنسير عليها في بيان جوانب هذا الموضوع 
موافقة للعناصر الرئيسة المطروحة من قبل الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
لعام ۱۹۹۹ م. مضافاً إليها ما يلزم لاستكمال البحث أو ماهو من ضروراته» 
وعليه فقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم إلى أربعة فصول رئيسة يسبقها تمهيد 
لابد منه بين يدي البحث» فجاءت هيكليته بخطوطها العريضة على النحو 
الآتى :- 
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التمهيد : الدور التاريخي للوقف في الحضارة الإسلامية. 
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الفصل الرابع : النماذج العملية المعاصرة لاستشمار الأملاك الوقفية «حالة 
الأردن» 
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استجاب جمهور الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لأمر الرسول-صلى الله عليه 
وسلم- فأخذوا يقفون أموالهم في حياته وبعد مته" . 

واستمرت العناية بنظام الوقف بعد عصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ۔ ففي 
العهدين الأموي والعباسي اتسعت الوقوف» وزادت رغبة الناس في وقف 
أموالهم» ولم يعد الوقف قاصرأً على الصرف على الفقراء والمحتاجين فحسب» 
بل تعدى ذلك إلى الانفاق على المرافق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى في 
الجتمع المسلم» كبناء المدارس» واملستشفيات» والمكتبات العامة» 
واللسور PS‏ 

والواقع آن الأملاك الوقفية في بداية الأمر لم تكن تحت إشراف الدولةء إلا آن 
الإقبال الشديد من أبناء المسلمين على وقف أموالهم» والتطور الذي حصل في 
حياة اللجتمع المسلم» استدعيا قيام أجهزة معينة تضعها الدولة لتتولى إدارة هذه 
الأملاك» والإشراف عليهاء وقد كان القضاة يتولون الإشراف عليها بأنفسهم»› 
ويحاسبون المتولين عليهاء وأول من وضع يده على الأوقاف من القضاة هو 
القاضي الأموي « توبة بن ر » “في خلافة هشام بن عبد ا ملك سنة ١٠١۸(‏ ه). 

والحدير بالذكر أن هذا القاضي هو أول من أمر بتسجيل الأحباس- أي الأوقاف - 
في سجل خاص لكي يحمي مصالح المستحقين فيهاء وبذلك أصبح للأوقاف 
ديوان خاض مستقل عن بقية الدواوين تحت إشراف القاضي . (“ 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأوقاف تابعة للقضاءء وصار من المتعارف عليه أن 
يتولى القضاة النظر فيها بحفظ أصولهاء واستثمارهاء وقبض ريعهاء» وصرفه على 
مستحقيه؟ . واستمر الأمر على هذه الحال إلى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري؛ حيثٺ کان يعين متول يتولى شؤون الأوقاف» وكان منصبه يحتل مكانة 
مرموقة ين خف الاص ب فى الدولة . 

وفي الخلافة العشمانية اتسع نطاق الوقف؛ نظراً لإقبال السلاطين وولاة الامور 
فى الدولة العشمانية على الوقف» وأصبحت له تشكيلات إدارية تعنى بالإشراف 
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عليه »› وصدرت قوانين وأنظمة متعددة لتنظيم شؤونه وبيان أنواعه» وكيفية إدارته› 
ولايزال كثير من هذه الأنظمة والقوانين معمول بها إلى يومنا هذا" . 
ومن الواضح هنا أن هذا التطور الذي مرت به مؤسسة الوقف الإسلامية» قد 
جعلها تسهم إسهاماً متميزآً في الحضارة الإسلامية» ويبدو هذامن خلال 
المؤأسسات الاأجتماعية والاقتصادية التي انبثقت عن هذه المأؤسسة في التاريخ 
الإسلامي والتي من آهمها “التي : - 
أو : المساجد 
الحديث عن المساجد وما قدمته مؤسسة الوقف لها أمر من المعلوم بالضرورة؛ 
فالوقف الإإسلامي كان - ولايزال - المصدر الرئيس في بناء المساجد» حتى إن 
بعض الكتاب يعتبر أن أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي بناه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - فور وصوله المدينة ا منورة عند هجرته من مكة''. 
والجدير بالذكر أن مؤسسة الوقف لم يقتصر دورها على بناء المساجد فحسب»› 
بل تعداه إلى تقديم خحدمات جمة» لولاها لا أدى الملسجد رسالته في الحضارة 
الإسلامية» ولعل من أبرز الأمور التي قدمتها مؤسسة الوقف ما يأتي ٠:‏ 
أولا: عملت هذه المؤسسة على زيادة وانتشار المساجد في مختلف أقاليم العالم 
الإسلامي» فعلى سبيل المشال بلغ عدد مساجد دمشق نحو ألف 
وخمسمائة مسجد في القرن الثالك الهجري» وكان هناك أكثر من 
ثمانين جامعاً فى مصر» بالإضافة الى المساجد التى يفوق عددها هذا 
العددبكشير. ` 
ثانياً: قدمت هذه المؤسسة التمويل اللازم للمساجد من أجل القيام بنشاطاتها في مجال 
الدعوة إلى الله» ودعم مؤسسات التعليم » وتوفير ما تحتاجه من أثاث» وفراش› 
ومصاحف» وكتب» وزخارف» . . . وغيرهاء بالإضافة إلى اللخصصات الالية 
التي كانت تدفع للعلماء» والقراء» وطلبة العلم . . . وغيرهم(١٠).‏ 
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ومن هنا يتضح أن العملية التنموية في مجال التعليم قد تمت رعايتها وتويلها 
عن طريق مؤسسة الوقف ؛ وذلك إبتداء من مراحل التعليم الابتدائية » وانتهاء 


بالعلماء والمدرسين في مختلف التخصصات العلمية» وكان المسؤولون عن هذه 


اللدارس من مشاهير العلماء في التاريخ الإسلامي"'. 
وإبرازاً للدورالذي قدمته مؤسسة الوقف للمدارس والمعاهد العلمية نما جعل منها 
مؤسسات متقدمة في مجال خدماتها التي تقدمها لروادهاء وللمجتمع الإسلامي من 
حولهاء فإننا سنشير إلى جملة من الأمور التي توضح وتؤكد لنا ذلك الدور وهي : 
أول: عملت الأملاك الوقفية - من خلال ما تدره من مبالغ ضخمة - على 
زيادة وانتشار المدارس» وتنوعها في مختلف أقاليم العالم الإسلامي . 
انياً: امتازت هذه المدارس بحسن أدائها في العملية التعليمية ؛ وذلك من 
خلال الإدارة الناجحة فيها» فقد كانت مقسمة إلى قسمين: قسم داخلي 
مخصص للطلبة الأجانب - ممن يحضرون من أماكن بعيدة - ولغيرهم 
من الفقراء والأيتام» وقسم خارجي للطابة المقيمين . وكلا القسمين 
مجهز بملحقات إضافية» تعمل على تقديم خدمات عديدة للطلاب تعمل 
على تهيئة ا لجو الدراسي لهم . 
الا : عملت هذه المدارس على نشر التعليم بين مختلف فئات المجتمع دون تييز بين 
غني وفقير. . وکانت تقدم خدماتها دون أي رسوم تذكر» هذا فضلاً عن 
وجود الأوقاف التي كان يصرف ريعها على الفقراء والأيتام دون غيرهم . 


رايعا : الكتبات 

من المفيد أن نذكر هنا أن الوقف الإسلامي قد أسهم إسهاماً متميزاً في بنية ا مكتبة 
العربية»› حتى أصبح هذا اللإسهام جديراًبأن يفرد بأبحاث علمية متخصصة 
لدراسته وتقيمه› ومن الأمثلة على هذه الأبحاث ما قدمه الدكتور يحيى محمود 
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الساعاتى» فى كتابه « الوقف وبنية المكتبة العربية ٠‏ حي يشير فى مقدمة بحثه إلى 
أن الوقف ييثل بؤرة النهضة العلمية والفكرية في العالم الإسلامي » وأن ا مكتبة 
العربية نالت نصيباً وافرامن جهود الواقفين؛ ما جعلها تلعب دورآكبيراً 
في تلك النهضة' : 

وللوقوف على ذلك الدور الذي لعبه الوقف الإسلامي في بنية المكتبة العربية 
نورد أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها الدكتور يحيى محمود الساعاتي في 
بحثه » على النحو التالي :("" 

-١‏ تظهر هذه الدراسة أن المكتبة التي تهدف إلى خدمة قطاع واسع» ويقصد 
منها أن تكون معدة لاستقبال الباحثن والطلاب . . عرفت عند العرب 
والمسلمين منذ بداية الأمر اعتماداعلى الوقف ؛ وبالتالى فإن جل ما يشار إليه 
عند دراسة تاريخ المكتبات الإسلامية من غير المكتبات الوقفية لاييكن أن 
يشمله مفهوم المكتبة المعاصرة» فهي إما أن تكون مكتبات خاصة بأفراد من 
العلماء والأثرياء » أو مكتبات لأمراء وحكام . لا يكن من دخولها 
وارتيادها إلا قلة من الباحثين » وبجوجب شروط وقيود تخرجهاعن مفهوم 
المكتبة . ) 

۲- إن المكتبة الوقفية تشكل بنية المكتبة العربية منذ القرن الرابع الهجري إلى 
أواخر القرن الثالث عشر » وإنها الإطار الفعلي لقيام وانتشار المكتبات في 
التاريخ الإ سلامي . 

۳- إن وقف ال مكتبات عند العرب والمسلمين كان العامل الأساسي والمهم في 
نشر الثقافة» وتوسيع دائرة المعرفة لدى الطلاب» والدارسين » على مدى 
قرون طويلة من خلال المكتبات العامة والمدرسية » ومكتبات الجوامع» 
وا والخانقاهارت('» والمارستانات"'. 

٤‏ - إن أغلب ما وصل إلينا من تراث مخطوط مصدره الكتب التي كانت وقفاً 
على المساجد والمدارس وغيرها. 
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الفصل الأول 
الوقف في الفقه الإسلامي 


الميحث الأول: تمريف الوقف ومشروعيته. 
المطلب الأول: تعريف الوقض. 
الملطلب الثاني: مشروعيهة الوقضفض. 

الميحث الثاني: انعقاد الوقف. 
الملطلب الأول: أركان الوقف وشروطه. 
المطلب الثاني: الآثار التي تترتب على انعقاد الوقضف. 

المبحث الثالث: قيود التصرفات التي ترد على الوقف. 
المطلب الأول: القيود العامة لاستعمال الملكية والتصرف فيها. 
المطلب الثاني: القيود الخاصة لاستعمال الوقفض والتصرف فيه 
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ا مبحث الأول : تعريف الوقف ومشروعيته 
امطاب الأول : تعريف الوتف 


الفرع الأول: تعريف الوقف في اللغة "١‏ 

الوقف لغة : الحجبس» والمنع» وهو مصدر لقولك ( وت ) الدابة - بالتخفيف "١‏ - 
. (وقفاً): حبستها في سبيل الله» والرجل (واقفا): إذامنع نفسه من السيرء 
وشيء (موقوف)» والجحمع (أوقاف) مثل : ثوب» وأثواب» وهذه هي اللغة 
الفصيحة المشهورة. ) 

قال تعالى : «وقفوهم إنهم مسؤولون» " : أي احبسوهم عن السير". 

أما قولنا: (أوقف ) بالهمزة فهى لغة شاذة رديئة ولا يقولها إلا العامة . 

وک الشيء: أن يبقی أصله"". 

وفي اللحديث : « أن خالدا قد اختبس أدرعة وأعتدة في سبيل الله""» أي : 
وقفها على المجاهدين . ) 


الفرع الثاني: تعريف الوقف في الاصطلاح الشرعي 

لم تتفق كلمة الفقهاء على تعريف الوقف في الاصطلاح الشرعي» ومنشأ ذلك 
يعود إلى اختلافهم في تكييفه» وتصوير حقيقته» من حيث لزومه وعدم لزومه 
واشتراط القربة فيه» والجهة المالكة للعين بعد وقفهاء بالإضافة إلى اختلافهم في 
كيفية إنشائه» وهل هو عقد أم إسقاط ؟ وما يترتب على ذلك من اشتراط القبول أو 
عدمه لاتعامه. . . وغير ذلك من الأمور التي تحدد طبيعته وتكييف صورته. 

وبالرجوع إلى كتب المذاهب الفقهية المختلفة » نجد أن للوقف تعريفات كثيرة» لا يتسع 
المقام لذكرها جميعاً؛ لذا فإننا سنذكر أهم هذه التعريفات مع بيان موجز لهاء مع مراعاة 
عدم التكرار عند الشرح» وأخيراً نرجح التعريف المختار من بينها مع بيان سبب الترجيح . 
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أولاً: تعريف الشافعية 


عرف فقهاء الشافعية الوقف بتعريفات متعددة» تكاد تكون متشابهة في شكلها 
وقتمر ها أن فبربت الخ ها الدين القري بعر أوق تعربت 
مصور لحقيقة الوقف وتكييفه عندهم"» وهو ينص على أن الوقف هو: «حبس 
مال یکن الانتفاع به مع بقاء عینه على مصرف مباح )7“ . 


بیان مفردات التعريف ' 
-١‏ قوله «حبس :٤‏ أي منع'“ء والمراد هو : منع التصرف في رقبة العين الموقوفة"“ . 
۲- قوله « مال ۲: فَيدخرج به ما ليس بمال عندهم» كالخمر والخنزير ولحم 
اميتة» وغيرها. وتعريف المال عند الشافعية متفق مع تعريف الجمهور له حلاف 
للحنفية» وقد استخلص الدكتور عبد السلام العبادي معنى الال عند الجمهور 


فعرفه بأنه "“ : « ما كان له قيمة مادية بين الناس» وجاز شرعا الانتفاع به في 
حالة السعة والاختيار “٤‏ . 


۳-أما قوله « یکن الانتفاع به مع بقاء عینه ۲: فقید آخر احترز به عما لا یکن 
الانتفاع به إلا بزوال عينه كالطعام والشراب °“ . 
-٤‏ قوله « على مصرف مباح : قيد احترز به عن الوقف على جهة غير مباحة» 
كالوقف على الكنائس» والمرتدين وغيرهم “. 
وما يؤخذ على هذا التعريف قوله « مال ٠٠‏ وذلك لأن معنى المال عند الشافعية 
يشمل العين والمنفعة معاًء والأصح أن يقول « عين » لأن حبس المنفعة غير 
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و 
رابعاً: تعریف ال | بلية * والشي ( (٦‏ 


اتفق الحنبلية ”"" والشيعة - بمن فيهم الزيدية ی ی 
أن کن الاضل وتس اة 


بیان مفردات التعريف ١٩‏ 
-١‏ قوله «الأصل؟ يراد به الجين الموقوفة . 
۲ - قوله «تسبيل المنفعة» آي إطلاق منافع العين الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها 
للجهة المستحقة. 
هذا ويتضح من الاستعراض السابق لآراء الفقهاء جول تعريف الوقف أن هذا 
التعريف هو أصدق وأدق تعريف مصور لطبيعة الوقف في الشريعة الإسلامية'؛ 
وذلك للأسباب الآترة 2" : 
أولا: إن هذا التعريف هو اقتباس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر 
ابن ا لخطاب - رضي الله عنه - «احبس آصلها وسبل ثمرتها» (*". 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو أفصح الناس لساناًء وأكملهم بيان 
وأعلمهم بالمقصود من قوله. 
ثانياً: إن هذا التعريف لم يعترض عليه با اعترض به على غيره ا 
الأخرى. 
ثالثا: إن هذا التعريف اقتصر على ذكر الأمور التي تعمس جوهر الوقف وماهيته› 
وتبرز لنا حقيقته» ولم يتطرق إلى آمور أخرى كاشتراط القربة مثلاًء أو 
إلى أين تؤول ملكية العين الموقوفة؟ وهل الوقف لازم آم لا؟ . . وغيرها 
من الأمور التي قد تبعدناعن حقيقة الوقف من جهة» ولاتسلم من 
المعارضة من جهة ثانية» خاصة أن هذه الأمور هى محل اخحتلاف بين 
ا ا ٠‏ 


۲٢ 


امطاب الشاي : مشرو عية الو قغى(") 


الفرع الأول: مشروعية أصل الوقف 


اتفقت كلمة عامة أهل الفقه "" من الشافعية ™" والحنفية في الراجح من 

9 الال 7 وا Vz a‏ الظاى رة )۷١(‏ ال دة 
مل مهم ر 2 ت ر هري والريكدر 
والجعفرية" على أن الوقف جائز شرعاً» ومشروعية أصل الوقف ثابتة 
بالقرآن والسنة والإجماع ¥ , 


أولا: من القرآن الكريم 

آ- قوله تعالى: لن تنالوا البر حتص تنفقوا صما نحبون» ". 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما "" من طريق أبي طلحة أنه سمع أنس 
ابن مالك يقول - واللفظ للبخاري-: «كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاً 
وكان أحب آمواله إليه بيرحاء " وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ؛ فلما نزلت : «لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون» قام أبو طلحة فقال يا رسول الله : إن الله يقول: «لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا نما تحبون»ء وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله» أرجو 
رعا رها غد الل اا رر ل الت ارا ارو ن ا 2 
الله عليه وسلم : بخ ذلك مال رابح»› ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة 
في أقاربه وبني عمه» . 

ب- قوله تعالی لو ما یفعلوا من خير فلن یکفروه ٧٩‏ . 

وغيرها من النصوص القرآنية التي تحث على عمل الخير» ووجه الدلالة فيها: 


آن الصدقات مندوب إليهاء والوقف صدقة فهو مندوب إليه ('* . 


¥۷ 


bA 


I O 
Cap a Ce (qy a: e jey O jaa CE If = IT 
TIATED ا‎ 
سى‎ O | eer O e | IRENE 
cre Cn ro FF e OF IÊ CEP f aw: r? je MO 
r |r | aA - CP f e f rer ffe FR 


aa 


n ag Cag E E 1 E iiss 

vy) Fe 0 Cer — f fp fr fr = err CED sw | Fern | 
FPA 
sf aa |0 i? pere f gn Hf Cry Fp Cor AIO f er f 
a (TO eo H1 E Û SO f fen Af NP ITEP 
f f er rah | fev IE f I r Cr r Cn Hf Cry 

fir IR FF wr jr 7 rC | ffe O m0 = 
(O he py r Ê FY EA O TA feo)’ 
nih ga HE CC |: O rE D HE CC ref eR efe eRe 

e a aq (O Î — f I r Sr = gr rr FO ° 
rey TITY TOIT Gv 

CC eR IIT f Cr OP fen: iT O 


vı (E Er MPP raf a 


AP: EIAAIRO ITP o ep ÎR OK: re Af |S pr 


e =‏ > ا | ل 2 رہ مس ٣‏ رہ س 


١ 


TE 


۷4 
RAR CT aq) IT ÎR E a gy (fg CTT ay) 
Cr f hO (Ea ep qf af vf fey (o Re (ey f |¢ 
i wir | a Cr nA ARS? FE 1 Ce O frp — r I 
ې‎ e e: |0 o e |e r e o E FÊ 
rC (fen (qy? j fi RE MP rfp = I Fe fr - pf 
Cef rin f rf sr | (fn free j r wf fr | 
n Cf 2 a "O CFA |o f r ATE pe gf reef» qv) 
HC Cero Ire E CÊ EA e r gp i | 
0 qan wn | Crea BH? Af reTON o |v RAA FR KDR 
i aa E EN BSL Sh ARSEN a A 
e ayy FI TTI r rT e f? mf: ACP If 
A-a ea rm ayy? ITT FAP E < em | 
| - Fp r r - r IFT ICY rere A - (rhe) 
CoC af Hey = ep (Ê TF f fir Crp: qral gil ey i 
ia | ea - IÊ pey eA e (e O mf rf FP per - 
(2 2 |p | e Cf a o | f Fre er? ffe: fo 
ey = af Ari? gon CP HEED rey ne oyy f FI 
C(O Cop ED fp f | fK vf n | rf | FÊ Cr - 
(e or rp qr Fea Fe fF av) 
Nay)? ITT IP r ne f i f r fF rr IKE 
; r Hie o ng ST f IY (FEKE ID matey is fC Cerf 
ت‎ O | کک‎ ne f | | | e | 
pn A PIT ITY) r = I ef rT - EP e 
93: rr Im 


#8 


م“ 


وقال النووي : «وهذا مذهبنا - يعني أئمة الشافعية - ومذهب الجماهير› ویدل 
عليه أيضاً إجماع المسلمين» '''. 

ويقول الدكتور الدريني : «. . وقداستمر عمل الأمة الإسلامية منذ عهد 
النبوة» والصحابة» والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا على وقف أموالهم دون 
نکیر» ولاتزال آثارهم ماثلة» (''. 


الفرع الثاني: حكمة مشروعية الوقف . 
تنبثق حكمة مشروعية الوقف من خلال الأمور التالية: 


أولاً: مقاصد الشريعة الإسلامية 

الواقع إن الناظر في نصوص الشريعة يجد آنها مبنية على جلب المصالح ٠"‏ 
للعباد» ودرء المفاسد عنهم› . . قال العز بن عبدالسلام: «إن الشريعة كلها 
مصالح: إمادرء مفاسد» أو جلب مصالح» وإذا نظرنا إلى الوقف فما هو إلا من 
جملة المصالح والطاعات التي رغبت بفعلها الشريعة» وحثت على القيام بها؛ فهو 
قربة مندوب إليهايت قرب بها الإنسان لنيل رضا الله عز وجل" 
وما يؤكد ذلك : 

آ- قوله تعالى : ان تنالوا البر حتص تنفقوا مما نحبون»''. 

ب- قوله تعالی : «آهنوا بالله ورسوله و آنغقوا مما جعلکم مستخلفین 
فیه» فالذین آمنوا منكم وآنفقوا لضم أجر كبیو*''. 

بالإضافة إلى غيرها من النصوص القرآنية التي تحث على الإنفاق في سبيل الله 
الذي يعتبر الوقف من هم صوره"'''. 

أما إذا نظرنا إلى الوقف من حيث الأغراض التي يؤديهاء فإنه يتعدى المستوى 
التحسينى إلى المستوى الحاجي أو الضروري أيضا؛ ذلك أنه من المقرر في الشريعة 
الإسلامية أن الأمر الذي يتوصل به إلى أفضل المقاصد هو من أفضل الأمور. 


۳٠ 
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فإذا كان مقصوده ضرورياً أخذ حكم الضروري» وإِذا كان مقصوده حاجياً أخذ 


حكم الحاجي . . وهكذاء قال العز بن عبدالسلام: «فالوسيلة إلى أفضل المقاصد 
هي آفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل»"''. 
ثانيً: وظيفة الملكية في الشريعة الإسلامية 

يقرر الدكتور عبدالسلام العبادي أن الملكية في الشريعة الإسلامية هي : «حق 
فردي مقيد› وهو کائن باستخلاف ومنح وتوظیف من الله سبحانه تعالی»› ليکون 


به أداء وظائف شخصية وأسرية واجتماعية حددتها الشريعة» ٠٠١۸‏ 


ومن هنا يتضح أن المالك عندما وقف جزءاً من ماله» فإنه يحقق بذلك الوظائف 
التي أناطتها الشريعة بحق الملكية ؛ فعلى المستوى الفردي فإن الوقف يحقق دوام 
الأجر والثواب للواقف عند الله سبحانه وتعالى» وعلى المستوى الأسري أو 
العائلي ؛ فالوقف على الذرية أيضاً يعمل على حماية أسرة الواقف» وأقربائه من 
ا لجوع والفقر في الحاضر والمستقبل » وأما على المستوى الاجتماعي فيعتبر الإنفاق 
في سبيل الله - الذي يعد الوقف أهم صوره - من أهم مظاهر الوظيفة الاجتماعية 
للملكية في الشريعة الإسلامية" ''ء ويبدو ذلك جلياً في سد حاجة الفقراء 
رإغائى من د فن افر ارزو عة الاي إا اسيا 
العلمية ومراكز البحث» إضافة إلى مساهمته في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها 
الناس ومعالحة الأضرار الناجمة عنهاء E‏ 
والفيضانات والمجاعات والأوبئة وغيرها(''. 

ولقد سبق آن أوضحنا الدور الكبير الذي لعبته الأوقاف في بناء الحضارة 
الإسلامية وما قدمته للمجتمعات في تلك الحضارة من خدمات جليلة عملت على 
إشباع كثير من حاجات الأمة خحصوصا العامة منها: كالتعليم والصحة والغذاء 
والأمن. . وغيرها. ويشير الدكتور عبدالسلام العبادي "إلى أنه : «مازالت 
الأوقاف تؤدي هذا الدور في كثير من بلدان العالم الإسلامي . . وهي إن قلت في 


۲١ 


ہہ 


a aa 
|Rrgeiy Cerg eh f f0 rg? IR rr ARID fry 
O IE FI IRs Fer len ffe |e 
rims ESO If FF erer | fy TE? Ca erd (ej Mf 
AT PIRT FE DS iv (girr f ren fen Ee 

fo reper I FE mI RK r a IP TITS 
| aw FF (ET IRI FF AR Fr? FE rep [pire 
far PO FE pA rg rv | ger? ff ff ef Ss? 
ag Cf eres RP IM FF e Ife frie Ce ç2 
ie? A maf re O IMT TK? If f refe Cree În 
Cf E Crag Ce qr E ep o ET E 1 gy rep? 
EES rier MEAT IRTKY rfi Ieee f Ter rep If r? 
RK FF IO IEE e AVILA AP: gr Ir 
IRR f ITE fer rms f e2 rls err RENT 
a spr f rC TIE O mo (ERD r | frrETY 

Ca EST 7 tri f fF ror wpe Er FF O egy rer 

v~ rO EP fF ASO IAA ITY 

N~ ITE I prey aer 

„- re fe AY FT I ` 

o- TEP IE CAFE IRE 

3 TEP f rer ITY 

Aro I AE IES 

A fre fr fr If IS Caf: 

(- fr E far fier 


A۸ 


Ere, FT ALITY ob? fer reya we f FG) 
e er AS |0 fr gf go A FP iT me 1 O AE 
o- O A ITY KA TE rT 
3 are IR CfA Aref sf Ce r (SD Fe: 
J gO C2 ma fo E AO je pe fg: 
y- xe (for I Fire fier FF pre py 
\- FOI ITI fire pr: 
Rime pr | r woh: 
Err Che r rir f A MASE O yy O RTI IRE 
(r IRTP IKE FRES IRKrregs wo PRI f eFC wpe 
O CFF RTI | E rO |g |i çj |e ery O f 
£ qf |e e | N NC IED f rrr re SE f Aref 
i (re i |S e f re FF aD 
EO O (|e FEQ nefe f | CF | par "© |0 gf rs 
AP f FO A e2 (ERI IF Cs O Cas |e 
f f fr rT mp Er FP mf TAs OIRO f 
KIO IED Er if o rE Ep: erreey - | n | 
Io fT ED f TP IRIE ES ery gfe gl gf o ol mé 


I: Tr If f rer IRR 
SEAR 
I OT Sg 


rer Sf A ARN Ce ep af RENT ISE fen wa 
vreIRA? rrr e fT e EA rE FF qf | Chere g0 


ي 


المبحت الثاني : انعفاد الو تف 

الحديث عن انعقاد الوقف يتطلب منا البحث في أركان الوقف» وشروطه› 
. وذلك بالحديث عن الواقف» والموقوف» والجهة الموقوف عليهاء وصيخة الوقف› 
ویبان شروط كل ركن منهاء كما يغطلب متا البخث في الآثار التي ترب على 
انعقاد الوقف» ما يعد استكمالا للموضوع من ناحية» ويسهم إلى حد كبير في 
إبراز طبيعة الوقف في الشريعة اللإسلامية من ناحية أخرى . 

وا م م ا ن 

الطلب الأول : أركان الوقف وشروطه. 

الملطلب الثاني : الآثار التي تترتب على انعقاد الوقف . 


| اا الأول : أركان الو قغے(') وشرو طے(۷) 

أركان الوقف عند جمهور الفقهاء - خلافا للحنفية“'"- أربعة هي 10 : - 

أولا : الواقف . 

ثانياً : الموقوف. 

ثالاً : الموقوف عليه. 

زابعا 7 الضيغة : 

ولكل ركن من هذه الأركان الأربعة شروط خاصة به» تعرف بجملتها بشروط 
الوقف» وفيما يلي نورد شروط كل ركن منها في فرع مستقل . 


الفرع الأول : شروط الواقف 
لابد من توافر نوعين من الشروط في الواقف» ومرد هذا التقسيم أن هناك 
شروطا ترد على الواقف نفسه» حيث إن الوقف عقد من عقود التبرعات› لذلك 


۳٤ 
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يلزم لصحته أن يكون الواقف ممن تتوافر فيهم أهلية التبرع» وهي أهلية الأداء 


الكاملة""' . هذامن ناحيةء ومن ناحية أخرى هناك شروط لا ترد على الواقف 


نفسهء وإنغا ترد على تصرفاته ؛ ذلك أن الوقف تصرف مع الغير» وعليه فلا بد من 
توافر شروط معينة لاعتبار الوقف تصرف نافذاً بالنسبة لهذا الغير""'. 


أولا : شروط أهلية الواقف 

أ- العقل : فلا يصح وقف المجنون""' . لأنه فاقد للعقل سواء أكان جنوناً 
أصايا آم طارئاء وقد ألحق الفقهاء بالملجنون كلا من المعتوء"" 
والنائم» والمغمي عليه" . وغیر هؤلاء من يشترکون معه في 
فساد العقل › وانعدام التمييز . 

ب - البلوغ: فلا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ» ذلك أن الوقف يعبر من 
التصرفات التي تضر به ضرراً محضاء وهي تلك التصرفات التي 
يترتب عليها خروج شيء من ملکه دون مقاب »)۱٩°(‏ ا 
الرأي ذهب جمهور الفقهاء”""'. 

ج -الأهلية : أن لا يكون محجوراً عليه لسفه""' أو غفلةء 2 
لأحد هذين السببين» فإن وقفه يعد باطلاً . وقد أجاز بعض الفقها ء۸١٠٠‏ 
وقفه في حالة واحدة وهي : أن يقف على نفسه» ثم على جهة بر وخيرء 
ذلك أن هذا النوع من الوقف - عند المجيزين له - لا ضررعليه منه» بل 


قد يكون فيه مصلحة» وهى المحافظة على مال نفسه. 
د-الاختيار : فلا بد أن يكون الواقف مختاراً غير مكره""' على الوقف . 


الفقهاء""'ء فإذا ما عم الوقف بإكراه الواقف فإنه يعتبر باطلاً. 
هھ - الحرية حيث اتفق الفقهاء "على أن وقف العبد لا يصح إلا بإذن سيده» وسہب 
ذلك يعود إلى أن العبد لا يلك وإنغا هو وما ملكت يداه لسيد."'. 
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الاتجاه الثاني: ذهب الالكية إلى أن الوقف على جهة يتصور انقطاعها جائر؛ 
وذلك بناء على أصلهم في جواز الوقف مؤقتاً ومؤبدا و 
لمسألة تفصيل لا مجال لبسطه هن" . 

ج - ألا يعود الوقف على الواقف» وفي اعتبار هذا الشرط خلاف بين الفقهاءء إلا 
أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز الوقف على النفس ؛ 
وذلك لأنه - أي الوقف على النفس - يتنافى والمقصود من الوقف بخروج 
الموقوف من ملك الواقف» وحصول المنفعة للجهة الموقوف عليها^“'. 

د- أن يكون على جهة يصح ملكها والتملك لهاء وهذا الشرط متفق عليه عند 
TT‏ ورغم اختلافهم في تعلیله( °" إلا أنهم اختلفوا في 
بعض التفريعات عليه» ومرد ذلك لاختلافهم فيمن يصح ملكه» أو 
التملك عنه ومن لا يصح . 


الفرع الرابع: شروط الصيغة 
تتكون صيخة العقد - كماهو واضح من تعريفها - "من الإيجاب 
والقبول» وعليه فلا بد من بحث بعض الأمور التي تسهم في إيضاح مكونات هذه 
الصيغة» قبل الحديث عن شروطها. وفيما يلي نورد هذه الأمور بإيجاز : 
أولاً: في بيان الإيجاب» وذلك بعرفة الألفاظ التي يتحقق بهاء وهل يقوم الفعل 
مقام اللفظ فيه أم لا ؟ 
الألفاظ التي يتحقق بها الإيجاب في الوقف تنقسم إلى قسمين : - 
القسم الأول: الألفاظ الصريحة وهي : ما اشتهر استعمالها في معنى الوقف فلا 
ا ا و 
١-الوقف.‏ 
E‏ 


۳۸ 


۳-التسبیل . 

ومثال ذلك أن يقول الراقف : أرضي هذه TT‏ ا 
أرضي على الجحهة الفلانية . فكل ذلك يدل صراحة على الوقف» وينعقد به . 
القسم الثاني: الألفاظ الكنائية وهي - كما يقول ابن قدامة -: ما كان مشتركاً 
بين الوقف وغيره» من الصدقات والتحريات» ومثالها: 

. التصدق‎ -١ 

۲- التحري . 

۳- التأبيد وغيرها من الألفاظ . 

وحكم هذه الألفاظ أن الوقف لا ينعقد بها إلا إذاقرنت بقرينة تفيد معنى 
الوقف. أو ينوى بها ذلك . ومثاله أن يقول الواقف : صدقة محبسةء أو موقوفة» 
أو مسبلة > أو صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ° 

آما ما يتعلق با لجانب الثاني من هذه النقطة وهو : هل يقوم الفعل مقام اللفظ في 
انعقاد الوقف أم لا ؟ فالراجح عند جمهور الفقهاء 9 خلافاً للشاف ٠٠°٥7‏ 
أن الوقف يصح بالفعل الدال عليه . كما يصح بالقول» و 
مسجداً وخلى بينه وبين الناس فإن الوقف ينعقد صحيحاً. 


ثانياً:- في بيان القبول ومدى تأثيره في إنشاء العقد 
ذهب جمهور الفقهاء” *' إلى أن الوقف إذا كان على جهة غير محصورة كالمساكين» 
أو الفقراءء أو طلبة العلم . . . أوعلى جهة لايتصورمنهاالقبول كالجسور» 
والمستشفيات» . . . فإنه ينعقد اكتفاء بالعبارات أو الأفعال الدالة على الالتزام من جانب 
الواقف» ولا حاجة لتمامه ولزومه إلى قبوليصدرمن الحانب الآخحر. 
أما إذا كان الوقف على جهة يتصور منها القبول كالوقف على فلان مثلاًء فإن القبول 
ليس شرطا لتمام الوقف ولزومه أيضاًء ولكنه يشترط لتملك الغلة عند حصولها*" . 
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التصرف في الشيء دليل على تملك هذا الشيء. 


الفرع الثاني: لزوم الوقف 


اختلف الفقهاء في مسألة لزوم الوقف على اتجاهين"': 
الاتجاه الأول: يرى أن الوقف عقدغير لازم » وعليه فإن للواقف الحق في 
الرجوع عن الوقف» والتصرف برقبة العين الموقوفة» بالبيع» أو الرهن. . ٠.‏ 
وغير ذلك من التصرفات(''. 
الاتجاه الثانى: يرى أن الوقف متى ما صدر من هله مستكملاً شرائطه اعتبر 
O OR N‏ 
التصرف برقبة العين الموقوفة بأى تصرف يخل بالمقصود من الوقف» وهو 
حبس العين والتصدق بالمنفعة("٠''.‏ 
o o‏ 
الدريني في بحثه عن مدى لزوم الوقف في الفقه الإسلامي المقارن الاتجاه الثاني› 
مغللا ذلك بالأساب الاة ۷ : 
أولا : قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الاتجاه- جمهور الفقهاء- والتي 
اعتمدت على المنقول من السنة الثابتة قولاً وفعلا وعلى إجماع 
الصحابة» وعلى المعقول أيضاًء هذا بالإضافة إلى توجيهه لهذه الأدلة 
وتوظيفها لخدمة ما ذهب إليه . 
ثانياً : بالنظر إلى تكييف الوقف» يقرر أنه ذو طبيعة خاصة تميزه عن غيره من 
عقود التعويضات أو غيرهاء» حيث يقول : «ليس أثر الوقف من باب إسقاط 
املك لا إلى مالك كالعتق. . . وإسقاط الملك منوع في الإسلام لأنه 
كالسائبة “٠ء‏ بل الوقف- عند التحقيق- عقد أو تصرف انفرادي من نوع 
خاص » ويترتب عليه انتقال ملكية العين الموقوفة إلى «الشخصية الحكمية 


a 
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والتأبيد» فالوقف وإن كان تصرفاً شرعياً مندوباً إليه ابتداء» لكن أثره 
اللزوم» ووجوب التصدق بالريع شرعاً بالسنة الشابتة» والإجماع» 
والمعقول» فالواقف يوجب على نفسه بنفسه فيصبح ملتزماً بحكم الشرع» 
لغرض النفع العام المقصود تحقيقه في الوجود . . . . وهذه «الشخصية 
الحكمية» التي تنشأً بحكم الشرع» أثراللتصرف الانفرادي مستقلة عن 
الشخصية الحقيقية للواقف عليهم» والعين المادية الموقوفة على السواءء 
لأنها تصور فقهي اعتباري- تعتبر ساسا لتخريج كثير من أحكام 
الوقف ٠‏ وإن لم يعبرواعنها بهذا الاصطلاح » بل باصطلاح آخر هو 
قولهم : على حكم ملك الله تعالی(*"'. 
وهذه «الشخصية الحكمية٠‏ ذات ذمة مستقلة أيضا كالشخصية الحقيقية تتعلق بها 
حقوق أصل الوقف» وما عليه من التزامات» ويثلها القيم أو الناظر'. 
فالواقف من حيث السلطة أو الولاية على الوقف» كسائر الناس لفقدانه سلطته 
على الوقف بعد إنشائه""" وخروج العين عن ملكه؛ لا إسقاطا له» بل انتقالاً إلى 
هذه الشخصية الحكميةء ESA E‏ « و 
E OE ATA‏ 
والواقع أن الوقف الخيري- باهو أمر ترجع المصلحة فيه إلى المسلمين› 
أوجماعة منهم - هو تصرف يخصص ريعه «إلى جهة بر لا تنقطع»» وهو ما أفاده 
تعبير الفقهاء «جهة بر عام تمثله الشخصية الاعتبارية للوقف» كما هو الشأن في 
بيت الال » والدولة وغيرهما. 
ومعلوم أن «الحق العام هو حق غيري غير ذاتي› بمعنى أن اللصلحة أو الثمرة 
فى هذا الحق تعود إلى الغخير» لا إلى من أسند إليه الحق» فحق الملك فى أصل 
الوقف عائد إلى الشخصية المعنوية للوقف› والمصلحة فيه»› وهو الريع »إلى 
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إضاعة المال» وبيانها أن مباشرة مرافق الإنتاج التي تحتاجهاالأمة من فروض 
الكفاية . . إلى غير ذلك من الأدلة التي تؤكد ضرورة استثمار المالك لأمواله. 

وقد يؤخذ على الأوقاف- خاصة- أنها تعطيل للأموال ومنع لها عن التداول 
والاستثمار؛ الأمر الذي يستدعي إلغاءهاء وتوزيع أموالها على الناس"*'» ويرد 
الدكتور العبادي على هذه الشبهة بقوله : «الواقع أن الأوقاف ليست إلا توجيهاً لمنفعة 
مال معين» ورصدأً لناتجه» لمصلحة اجتماعية معتبرة. وأي تعطيل أو تضييع للمال 
في هذا؟! فليس فيه إلا ضمان هذه المصلحة وتأمين القدر الكافي من ال مال لتحقيقهاء 
وقد وضعت القواعد الشرعية التي تضمن سلامة العناية بأموال الأوقاف» وحسن 
استثمارها با يعود على الحهات المنتفعة منها با خير والمصلحة»١‏ ^ . 

القيد الثالث: يجب على المالك الالتزام بالقواعد التي وضعتها الشريعة لتنظيم 
جميع الطرق المباحة لاستثمار الأموال واستغلالها. 

القيد الرابع: على المالك عدم الإضرار بالآخرين عند استعمال الأملاك والتصرف 
فيها. . . . والأصل أن للمالك ولاية التصرف على ما يلك بجميع الوجوه المشروعة» 
ولكن الشريعة منعت التصرف المضر بالآخرين أفراداً أو جماعات . والمنع في الحالتين 
إغا يهدف إلى تحقيق مصلحة المجتمع آفراداً وجماعات؛ إذ إن منع التصرف المضر 
بالأفراد يعد تحقيقاً لصلحة المالك وغيره » وإيجاداً للتوازن بين مصا لحه ^ . 


امطاب الخاني : الفيود الخاصة لا ستعمال الوقف والتصرف فيه 
لقد بين الفقهاء أحكام التصرف في الأملاك الوقفية واستعمالهاء ووضحوا مدى 
حرية الجهة القائمة عليها في ذلك . ويبدو هذا من خلال بحثهم في أحكام إبدال الوقف 
واستبداله» وفي أحكام إجارته» وكذلك فيما يتعلق بنظارة الوقف والولاية عليه“ . 
والمتتبع للأحكام الفقهية بهذا الصدد يستطيع أن يستخلص ثلاثة قيود عامة 
ومهمة واقعة على استعمال هذا النوع من الأملاك والتصرف فيه» وهي : 


القيد الأول: ضرورة مراعاة مصلحة الوقف عند استعماله والتصرف فيه » من ٠‏ 
خلال مباشرة الأعمال التي تحقق فائدة للوقف› ومنفعة للموقوف عليهم» 
والابتعاد عن الأعمال التي تسبب الضرر بالوقف› أو بالموقوف عليهم . وذلك لا 
یتأتی إلا باختيار المشاريع الاستثمارية التي تحقق المردود الاقتصادي الأمثل» وتتفق 
عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية» الأمر الذي يتطلب وجود إمكانات مؤهلة 
لدراسة هذه الأمور والحكم عليها. 

القيد الثاني: ضرورة الالتزام بشروط الواقف والعمل بمقتضاها» إلا إذا كانت 
هذه الشروط تتنافى ومقتضيات الوقف كاللزوم» والتأبيد» وغيرهاء ففي هذه 
الحالة لابد من مخالفة هذه الشروط وتجاوزها با يحقق مصلحة الوقف والموقوف 
عليهم» ولكن مع مراعاة التقيد بالأحكام الشرعية التي تضبط هذا التصرف»› 
کاشتراط إذن القاض ۸۷ . 


القيد الثالث: ضرورة مراعاة طبيعة الوقف باعتباره عقداً يقتضي اللزوم والتأبيد 
وأن الوقف مندو ب إليه» يتقرب به العبد لينال رضا الله تعالى . 
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شبن : 

قلنا في مقدمة هذا البحث إن الكم الهائل من الأوقاف الإسلامية قد تعرض 
للإهمال والركود في عصرنا الحاضر» ما تسبب في انحسار دورها شيئاً فشيغاً 
الأمر الذي حدا بكثير من العلماء والمعنيين بشؤون الأوقاف إلى المطالبة بتفعيل 
دورها» وبعثه من جديد للقيام با مهام الكبيرة التي كانت تؤديها في عهود الحضارة 
الإسلامية الزاهرة»› ا ا ن 
وتثميرها وصولا بها إلى تحقيق ذلك الدور المطلوب . 

ولعل الدراسة العأنة واستقراء التراث الفقهي حول ما يتعلق باستعمال الأملاك 
ا موقوفة » والتصرف بها يجعلنا نقف على طريقتين في الاستلمار والتنمية استعملتا 
سابقاً في تنمية هذه الأملاك» وهما: 

الطريقة الأولى: استبدال الوقف 

الطريقة الثانية: إجارة الوقف 

وهاتان الصورتان هما الوحيدتان اللتان كانتا مطبقتين في التاريخ الإسلامي»› 
وقد اعتمدتا في تنمية الوقف ذاتياً من فوائض ریعه كما سنلاحظ ۹ , 

وسنقوم ببحث كل من هاتين الصيغتين في مبحث مستقل » ونفرد دراسة المبادئ 
الاقتصادية لاستبدال وإجارة الوقف» وتحليلهاء وبيان أسباب جمود هذه المبادئ 
وعدم تجاوبها مع التطورات الاقتصادية الحديثة» كل ذلك في مبحث ثالث 
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لاينتفع به بالكلية» بألايحصل منه شيء أصلاء أو لايفي بمؤنته» 
فهو أيضاً جائز شرعاً على الأصح ااا 
مصلحة الوقف في ذلك . 

ا الثالث: أن يكون للوقف ريع وغلات تفضل من مئونته» وتصرف في 
مصارفه» ولکن یکن أن يستېدل به ما هو در نفعاً» وأكثر غلةء 
ولا يوجد شرط للواقف يسوغ الاستبدال وهذا يجوز استبداله. 


ثالثاً - رأى المالكية١۹٠‏ 

الواقع أن المذهب المالكي شبيه إلى حد بعيد بالمذهب الشافعي في مسألة 
الموقوف» سواء أكان ذلك يحقق مصلحة للوقف آم لا . . إلا أنهم استشنوا من ذلك 
حالة واحدة فقط وهي إذا ما تحققت بذلك مصلحة عامة كتوسيع مسجد» أو طريق 
E o e‏ ل 
اا ی ل ا و EEA‏ 
أساس الفرق عندهم بين العقار والمنقول» فيقول: «والأساس في التفرقة بين 
المنقول والعقار› هو في رجاء الانتفاع في المستقبل في العقار» فشددوا في 
استبداله » وعدم رجاء ذلك في المنقول فلم يتشددوا في استبداله». )4 

رابعاً- : رأي الحنبلية ٠۹‏ 

يتفق مذهب الحنبلية مع مذهب الحنفية بالقول بجواز الاستبدال» لكن هناك 
حلاف بينهما؛ فالأصل عند الحنبلية تحر الاستبدال» وإغا أبيح للضرورة من أجل 
تحقيق المقصود من الوقف بدوام الانتفاع به . أما الحنفية - كما هو الملاحظ على 
مذهبهم - فلا يعتبرون جواز استبدال الوقف مقيداً بالضرورة» بحيث يصير الوقف 
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لاينتفع به بالكلية » وإنغا يجعلون ذلك حقأللواقف» سواء أشرطه لنفسه أم لغيره» 
فهو مقيد بشرط الواقف» فيجوز بسببه» كما يجوز عند الضرورة» ويتضح هذا 
ا لخلاف أكثر من قول الحنفية بجواز استبدال الموقوف إذا لم تتعطل مصالح الوقف 
تعطلاً تاماً» وإ نما بسبب نقصانها مع إمكان استبداله بجا هو أكثر ريعاًمنه» وأنفع 
للموقوف عليهم» وعدم إجازة الحنبلية لذلك لعدم وجود الضرورة''. 

هذا وقد استدل الشافعية والمالكية فيما ذهبوا إليه من القول بعدم جواز استبدال 

الوقف با يأتي : ٠۱۹۸(‏ 

١-المنقول:‏ استدلوابقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعمر رضي الله 

عنه عندما استشاره فى أرض خيبر التى وقفها : «بأن يحبس أصله 
علی آلا یباع ولا یورٹ ۹٩۲‏ . 

1- المعقول: قرورا أن الاستبدال يتنافى وطبيعة الوقف» فالوقف يقتضي تأبيد 
العين الموقوفة» وتسبيل منافعها - دون غيرها- على الجهة 
الموقوف عليهاء والاستبدال يقوم على تغييرها بعين آخرى تحل 

محلهاء» وعلى هذا لا يتحقق التأبيد بالعين التي ورد عليها 
الوقف» وإغا انتقل إلى غيرها. ۰ 

أما الحنفية » والحنبلية فقد استدلوا با يلي "٠*(:‏ 

-١‏ الإجماع : جاء في المغني : «أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لا بلغه أنه 
قد نقب بيت الال الذي بالكوفة : انقل المسجد الذي بالتمّارين 
واجعل بيت ال مال في قبلة المسجد» فإنه لن يزال في المسجد مصلى»› 
وكان هذا بمشهد من الصحابة» ولم يظهر خلافه» فكان إجماعاً . 

۲-المعقول: قال ابن قدامة - بعد ذكره ما ورد عن عمر سابقاً - : «ولأن فيما 
ذكرناه استبقاء الوقف بعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك . 
قال ابن عقيل : الوقف مؤبد؛ فإذالم يکن تأبیده على وجه يخصصه 
٠‏ استبقاء الغفرض» وهو الانتتفاع على الدوام في عين أآخرى» 
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عند استبدال الوقف» والملاحظ أن هذه الشروط مختلفة - عندهم - من حيث 
العدد» والمضمون» وذلك تبعاً لاختلاف ظروف الزمان والمكان التي جرى فيها 
تطبيتق هذه الشروط . ) 
۰ وعمومآًفإن أهم هذه الشروط ما ياتى( '"': 
أول: ألايكون البيع بغبن فاحش» وهو ما لايدخل في تقوم المقومين» ذلك أن 
البيع بغبن فاحش ظلم وتبرع بجزء من الوقف» وهذا لايجوز. 
ثانياً: ألايبيعه القيّم من لا تقبل شهادته» ولا لمن له على اليم دين » وذلك لأن 
البيع من لاتقبل شهادته له - للقيم - يستدعي الاتهام؛ إذ فيه احتمال أن 
يقع غبن على الوقف» والبيع لمن له على القيم دين فيه احتمال ضياع مال 
البدل بعجز القيم عن السداد فيضيع الوقف. 
ثالثاً: أن تكون العين التي اشتريت وتم الاستبدال بها أكثر خيراً وأنفع للوقف 
من الأولى . 
رابعاً: لاتعتبر عملية الاستبدال صحيحة ونافذة بالاكتفاء ببيع الشيء الموقوف› 
بل لابد من تحقيق اللغطوة الأخرى» التي تعتبر الغاية والهدف من عملية 
الاستبدال» ومن خلالها يكننا اعتبار عملية الاستبدال صيغة استفمارية 
من صيغ استشمار الأملاك الوقفية» وتتم هذه االخطوة إما بشراء عقار آخر 
٠‏ يحل محل العقار الأول يوقف على الجهات التي كان العقار الأول موقوفاً 
عليهاء وإما أن يصرف ثمن العقار الأول من أجل تعمير وقف آخر يتحد 


معه في جهة الانتفاع*'". 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الشروط يجوز تغييرها والإضافة عليها بحسب ما 


) تقتضيه أحوال الناس وظروفهم التنظيمية والإدارية وغيرها. : 


امطاب الرابح: طرق ال ستبد ال )"١‏ 
يكن تطبيق صيغة الاستبدال على اعتبار أنها صيغة استشمارية للوقف من 
فوائض ريعه» من خلال صياغة عدة طرق على النحو التي : 
الطريقة الأولى: بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من هذا الوقف نفسه. 
الطريقة الثانية: بيع وقف من أجل تعمير وقف آخر يتحدد معه في جهة الانتفاع . 
الطريقة الثالثة: بيع عدد من الأملاك الوقفية» وشراء عقار جديد ذي غلة عالية 
يضرف ريعه على جهات الأوقاف المباعةء وذلك إما بنسبة قيمة كل منهاء وإما 
بتخصيص جزء من العقار الجديد لكل وقف من الأوقاف المبيعة يتناسب مع قيمته. 
وبناء على العرض السابق لآر اء الفقهاء في مسألة الاستبدال» يكون استبدال 
الوقف لتنميته واستشماره بإحدى الصور السابقة جائز - عند الضرورة'")- 
باتفاق الحنفية والحنبلية » وفي المرجوح من مذهب الشافعية والمالكية . 
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الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة»""". إلا أن الحال يختلف عند غياب 
الناظر» أو عند عدم استطاعته القيام بمثل هذا العصرف لانع معتبر شرع" أو 
لرفضه العمل با هو أنفع للوقف› ففي مثل هذه الحالات يحق للقاضي القيام 
باستغلال الوقف بإجارته» أما امو قوف عليه فلا يجوز له ذلك(" . 


الفر ع الثاني: من يؤجر له الوقف 
بينا في الفرع الأول أن الذي بيلك حق إجنارة الوقف هو الناظر دون غيره» إلا أن 
الفقهاء قيدوا هذا الح بقيود تحدد لمن تتم له هذه الإجارة» وهذه القيود هي  ':‏ 
القيد الأول: لا يجوز للمتولي- الناظر- أن يقوم بتأجير الوقف لنفسه» أو من هو 
تحت ولايته كولده الصغير»› لأنه يكون في هذه الحالة مؤجراً 
ومستأجراً في الوقت نفسه» والواقع أن الواحد لا يتولى طرفي العفد_ 
في الفقه اللإسلامي - إلا في مواضع مستلناة» وهذا ليس منها . 
القبد الثانى: لا يجوز للمتولي أن يؤجر الوقف لن لا تقبل شهادته لهم ٠‏ وهم 
أصوله وفروعه وزوجته» لوجود التهمة في ذلك ؛ إذ إنه يؤجر ما لا بيلك» فيجب 
أن يبتعد عن مكان التهمة . 
أما إذا انتفت التهمة عنه- بتأجيره لغيرهم- وقحقق أن للوقف مصلحة في هذه 
الإجارة صح التصرف» على شرط أن تكون القيمة التي يؤجر بها الوقف أكثر من 
أجرة المثل- عند أبي حنيفة - أو تكون مساوية لها عند الصاحبين . 
وينبغى أن تكون الأولوية في تأجير الوقف للشخص الذي يقوم بدفع حقوق 
الوقف الترتبة فى ذمته » من غير ماطلة ولا مقاضاة؛ إذا ما رغب أكثر من واحد في 
ارا 
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أشرنا إلى أن أحد هذه القيود يقتضي ضرورة مراعاة مصلحة الوقف»› ومصلحة 
الموقوف عليه ^“ . 

ومن هنا يتضح أنه لا يجوز لمتولي الوقف» ولا لغيره» أن يؤجر الوقف بأقل من 
أجرة الممل'" . وإذا مام ذلك فإن الإجارة تعد فاسدة» ويلزم المستأجر بقيمة أجرة 
الثل من بداية العقد. أما إذا لم يرغب الناس في استنجار الوقف إلا بأقل من أجرة 
المثل» فيجوز إجارة الوقف بهذه القيمة ؛ ذلك أن أجرة المثل إغا تعتبر بالرغبات؛ فإذا 
كان لا يرغب باستفجاره إلا بالأقل » صار هذا الأقل هو أجرة المغل('"". 


الفرع الرابع: مدة إجارة الو قف(" 
من المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز لن يتولى إجارة الوقف أن يؤجره بإطلاق 
دون تحديد مدة معينة لإجارته» وذلك يعود لحملة من الأسباب نوردها فى الآتر """:.- 

-١‏ إن إطلاق مدة الإجارة يؤدي- غالبا - إلى خراب الوقف» وضياع حقوق 
المستحقين . 

- إن الأحوال والظروف الاقتصادية في تغير مستمر» وهذا يؤدي بدوره إلى 
تغير كبير في قيمة أجرة الوقف إما بالزيادة أو بالنقصان» وإطلاق مدة 
الإجارة في الوقف لا بد أن يضر بأحد الأطراف» وهذا مخالف لنص 
القاعدة الشرعية التي تقول : « لا ضرر ولا ضرار »"""'. 

۳- إن إطلاق مدة الإجارة قد يؤدي إلى أن يدعي المستأجر أنه مالك لأعيان 
الوقف» وهو مر يتنافى مع طبيعة الوقف التأبيدية » ويخالف القيود الواجب 
مراعاتها عند التصرف بالأملاك الموقوفة» وهو ما أشرنا إليه سابتا ("" . 

أمافيمايتعلق بقدار هذه المدة"""؛ فلا بد من مراعاة شرط الواقف في ذلك› 


والالتزام بالمدة التي حددها في وقفيته»ء ولا يصح للمتولي» ولا للقاضى مخالفة 
ذلك» إلا في أمور محددة تدور حول تحقيق النقع للوقف» وتحري مصلحته؛ كأن لا 
يرغب الناس في استئجار الوقف إلا بأكثر من المدة التي حددها الواقف» أو أن يكون 


الفرع الثالث: مقدار أجرة الوقف HY‏ 
سبق أن أشرنا إلى القيود الواردة على استعمال الوقف والتصرف فيه» حيث 
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ثانياً: تعريف الحكر في الاصطلاح الشرعي 

الحكر في الاصطلاح الشرعي هو : - عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة 
للبناء والغرس» أو لأحدهىا '"'. ) 

وتعريف الحكر في القانون المدني الأردني قريب من هذا التعريف» فقد جاء في 
المادة ٠١٤۹(‏ ) منه ما نصه : «الحكر : عقد يكتسب المحتكر بمقتضاه حقاً ع )١١(‏ 
يخوله الانتفاع بأرض موقوفةء بإقامة مبان عليهاء أو استعمالها للغرس» أو لأي 
غرض آخر لا يضر بالوقف» لقاء أجر محدود» (""". 

ال ع ع هدا اعرد كار ااك الفا لا الان 
مراعاته لتطور الزمان»ء وذلك بالحاجة إلى القيام بمشروع صناعي» أو زراعي» غير 
Ss SS SS‏ 
النظرة الشرعية التي تقضي بتحري مصلحة الوقف عند التصرف بأعيانه(""" . 


الفرع الثاني: شروط صحة الحكر 

يعتبر عقد الحكر صحيحاً إذا توافرت فيه الشروط الثلاثة التالية :- 

الشرط الأول: أن يكون عقد الإجارة الذي تضمنه العقد صحيحاء وذلك بأن 
يكون التحكير إلى مدة معلومة» وبأجرة معلومة"" محددة لاتقل عن أجر 
ا ثل" على أن يتم ذلك بعد مراعاة شرط الواقف . 

الشرط الثاني: آلا يتم التحكير إلا بعد التأكد من وجود ضرورة أو مصلحة 
محققة للوقف 0" . 

الشرط الثالث: يجب أن يتم بإذن من المحكمة اللختصة» وأن يسجل في دائرة 
ا 
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الفرع الثالث: الحقوق المترتبة على الحكر 

تقسم اللحقوق المترتبة على عقد الحكر إلى قسمين: 

القسم الأول: ا لحقوق المترتبة للمحتكر 

أولاً: حق الحكر يخول المحتكر الانتفاع بالأرض الموقوفة» بإقامة مبان عليهاء 
أو استعمالها للغراس- للزراعة- أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف*"''. 

ثانياً: ما يقوم به المحتكر في الأرض الموقوفة من البناء أو الزراعةء أو غير ذلك› 
یکون ملکاله» فیصح له بیعه» ورهنه» ووقفه» والوصية به» ویورث عه" . 

NES EE e 
غرس الأشجار فيهاء أو غير ذلك» ولا تنزع منه بعد انتهاء مدة الإجارة ما دام يدفع‎ 
. أجر الممل لأرض خالية ما أحدثه فيه(“‎ 


القسم الثاني: الحقوق الترتبة على المحتكر 
أول: على المحتكر - أو ورثته - أن يدفع أجرة مثل الأرض إلى المحكر» أو من 
یخلفه» ما دام ساس بنائه» أو أصل غرسه قائ)"“". 
ثانياً: يجب على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجحعل الأرض المحكرة 
صالحة للاستغلال» مراعياً الشروط المتفق عليهاء وطبيعة الأرض› والغرض الذي 
أعدت له» وما يقضي به عرف الحهة التي تقع بها“ . 


الفرع الرابع: انتهاء عقد الحكر وما يترتب عليه 

الحالات التي ينتهي بها عقد الحكر هي : - ۲٤۶‏ 

ا لحالة الأولى : حلول الأجل المحدد بالعقدء وهذا أمر طبيعي لأنه بانتهاء المدة ينتهي العقد. 

الحالة الشانية : إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس» إلا إذا طلب جميع 
الورثة بقاء الحكر وأذن المتولي بذلك 0“ . 


4 


ا 


In? fo ra wre er or rr mY PIP aon 
IKEN? feof 4O qf et | |e o f oe Frm IF 
CO (fra wa (O er er ST reer sf rap f f 
(pe as FF f CE Cfo |g rae? “ie FT If: 
IST F ie yey) FS le IO ES FD re 
6 کت لس‎ ee O | rr (| Hk PIRT ÎR | RK 
I ITTY fF ra r je rO qq O ry MS Fry "© 
2 ne e © ree ef goy? TIR FO Tr 
I IEC Fira RO TIO r O HIT IRIN 
ar <P FES e r REP aT | rer fT mme f 
ی‎ O 3 |o O RENT TIT pei |r emp fv mf 
| gre O gE FP fF fe ape? FR fir qr | fr 
fr qr FY RF EAR FAK Imer Mf Ifa? 
A (E D- ( ANIRENO FT TJ? IK IP hef #0 wre 
rr Afra Ke? FTI I TE Teo) OF KOIKE Ir- 
ITO sr- O IKK rese Fog i A O ES A TT 
IMT FF wpe fr 9 (O IRENE f eT f i gr e fey 
e e mef j RP ie ITP IR MFG ) 
ffe KP IKE? AM ff IRS rese Ife 
r (TAFE)? O IE O rr ED of fA: 
E IDIOT RTE FO IRE IETE CeE 
Cer eren Mes (ob) "O AF IS IE A |e |fE FI 
e a IRN ao) 
eS qo JF TP fr FIFO? FT |0 SQ fmn |r: 


٣ 


V1 


| R: م | م کس یس ہس ےم لمن ےک‎ 
irs oer eo mr r FH | raeg Ar ffe rp nai HD 
O <P ES fe A oO fC PIRS Ie fe 


E IRE: ITY (f re hef |p 


Ree f sefîr e ae 
raf dirr sf ri f f maf <O agp mr COTES 
Am: PIRA: ) 
ARP: IT? | he ES 

Cros e f0: 

| ECE rer f tar fn CH (f fj Û peer, 
O © ee r | |2 ps CF PIRA 
IT pap: (61? Fey 


A ET 
|5 C2 (rO (f rge mi e f ort ae | KEIR | 
j e TE A E O af ehe err: res |o TD I f° 
کم کم لے ضح وز لچ کے لتس مہ کو م 0 لک بآ ر‎ |۰ 
\-is O re (pes IRS If ore KO mf ja rf ` 
so iz arr ES AY FAR IÊ E reg e per A yi - 
ST 
TS OTE Ir? ef sr | Ke i fms 
IE mfr: FP PIRES sirr f= ES (f fern 


ا 


2 

الفرع الثاني: حق الإجارتين 

يعرف حق الإجارتين بأنه : عقد إجارة مديدة» بإذن القاضي الشرعي» على 
عقار الوقف المتوهن › الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته الطبيعية من العمران 
, السابق» بأجرة معجلة تقارب قيمته تؤخذ لتعميره» وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية 
يتجدد العقد عليهاء ومن هنا سمي هذا الحق بالإجارتين'"". 

والواقع أن هذه الطريقة قد نشأت إثر الحرائق التي شملت أكثر عقارات 
الأوقاف فى القسطنطينية بعذ سنة (١۲۲اللهجرة)»‏ بحيث عجزت غلاتها عن 
و ا غ ر ارقا ا ر 
بحيث تعمر من أجرتهاء فاهتمت الدولة العثمانية آنذاك إزاء هذه الحالة المستجدة» 
وبحشت عن طريقة تكفل بها بقاء المؤسسات الخيرية» واستمرار عملهاء من خلال 
تجديد ما خرب منها . ولم تر أنه يتأتى لها ذلك» إلا بجعل التصرف بتلك الأوقاف 
يتم بطريق الإجارتين» فوضعت هذه الطريقة» وقررت لها أحكاما وضوابط 
مستندة في ذلك إلى القاعدتين الفقهيتين : «تنزل الحاجة العامة منزله الضرورة» 
و«الضرورات تبيح المحظورات» "" وبذلك أجازت الإجارة الطويلة في الأوقاف 
حلافاً للقياس لزيادة الحاجة"". 

هذا وقد حددت المادة رقم ( ٠١‏ من قانون الملكية العقارية الأجرة لؤجلة فى الإجارتين 
بمبلغ ثلاة في الألف من قيمة العقار المقدرة رسماً حباية الضرائب الق 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخرض من تخصيص هذه الأجرة السنوية هو : 
لإعلام الناس بأن العقار المؤجر هو عائد للوقف» فلا يبقى للمستأجر مجال 
للادعاء بملكيته» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لاعتبار تجديد العقد قائماً كل 
سنة بدفع هذه الأجرة؛ فلا يكون هناك مجال لاعتراض على صحة هذه الإجارة 
لأنها طويلة(“""' . 

وإذا ما تأملنا في هذه الصيغة» فإننا ندرك أن ما ينطبق على الحكر ينطبق عليها 
ماما فالأوقاف قد حصلت على مبلغ نقدي يساوي قيمة الح المتنازل عنه- ثمن 


Y۹ 
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العقار المتوهن- إلا أنها مقابل ذلك قد تنازلت عملياً عن الانتفاع بهذا العقار- بعد 
إصلاحه- لمدة طويلة/*"". ذلك آن الأجرة السنوية المؤجلة التي تأخذها الأوقاف 
هي مبلغ ضئيل» الأمر الذي يجعل من هذه الطريقة - أيضاً - طريقة استنائية لا 
يصح اللجوء إليها إلا عند الضرورة» تاماً كما في الحكر . 

والواقع أن الحكر يعتبر أجدى اقتصادياً على الأوقاف من الإجارتين» وذلك أن 
المبلغ الذي تأخذه الأوقاف مقابل بيعها حق الحكر يكن أن تستخدمه- كما أسلفنا- 
في إنشاء أو استنقاذ عقار وقفي آخر» واستثماره بطريقة مجدية» أما في الإجارتين 
لها تهخ اللخ لعجل وتستثمره على نفس الأرض› وتؤجره إجارة مديدة بلغ 
قليل جداًء فهي عملياً قد ضحت بعقار الوقف› و ء» أو استنقاذ 
عقار غر ١١‏ . 

والجدير بالذكر أن هذه الطريقة هي أنفع إلى العقار المؤجر من الحكر» ذلك أن 
عقد الإجارتين إغا يرد على نفس العقار المتوهن» ويقصد من ورائه تعمير هذا 
العقار واستغلاله دون غيره . 


ا مجهت الثالت: تعليل المجادى الا قتصاد ية ل ستبدال وإجارةالوتف 


امطاب الأول : خصائص ومميزات الصيخ التقليدية لاستثمار الوتف 

إن الدراسة السابقة للصيغ التقليدية لاستثمار وتنمية الأملاك الوقفية» ومايعتري 
هذه الصيغ من إشكالات فقهية» ومحددات اقتصادية» ومارسات عملية واقعية 
يجعلنا نقف على جملة من الخصائص تيز هذه الصيغ وتحدد آثارها الاقتصادية : 

أو ل: الخصائص التى ترد على الاستبدال 
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أولاً: الأسباب العائدة لطبيعة الوقف في الفقه الإسلامي 


-١‏ طبيعة اللزوم في الوقف: 

إن الاختلاف الفقهي الواقع حول هذه المسألة في اعتبار الوقف لازما أم لاء 
والتعامل مع الأملاك فترات طويلة من التاريخ الإسلامي آنها ليست ملكا لأحد» 
وتأخر ظهور واستقرار الرأي الفقهي القائل بلزوم الوقف»› والاعتراف بالشخصية 
الحكمية للوقف› وضرورة استقلال ذمته عن أي ذمة أخرى»› كل ذلك جعل استثمار 
أعيان الوقف وإدارتها في مستوى أقل بكثير من استشمار الممتلكات الخاصة . 


-٣‏ الطبيعة التأبيدية للوقف: 

حيث إن الوقف عقد يقتضى التأبيد لا التأقيت» واستقرار الرأي الفقهي على 
ذلك» وجعل الفقهاء والنظار والقضاة هدفهم الأول اللحافظة على عين الوقف 
ذاتها والإفادة منها دون سواهاء وعدم إزالة صفة الوقف عنها إلا في حالات 
قليلة جداًء الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على صيغة الاستبدال وجعلها 
صيغة استثنائية لا يصح ولا يكن اللجوء إليها في الظروف العادية » وتفضيل 
غيرها من الصيغ الأخرى . 


۳- مراعاة شروط الواقفين: 

إن التقيد بالشروط التي وضعها الواقف لاستعمال وقفه والتصرف فيه» وعدم 
جواز الخروج عنها إلا في حالات استفنائية وضيقة جداًء واحترام تلك الشروط 
وعدم الاعتداء عليها إذ من المعلوم من القاعدة الفقهية «أن شرط الواقف كنص 
الشارع»» يجب العمل به - كل ذلك أدى إلى تضييق دائرة التعامل مع الأملاك 
الموقوفة» ورجا أدى ذلك إلى خرابها وضياعها إذ ليست كل شروط الواقفين هي 
خير محض للوقف . 
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ثانياً: الأسباب العائدة للإدارة والإشراف 


-١‏ الفصل بين الإدارة والإشراف: 

كما مر معنا سابقاً» ومن المعلوم فقهياًء أن إدارة الوقف تقع مباشرة على عائق 
القاضي » وأمر الإشراف يقع على عائق الناظر أو متولي الوقف. وأن هذا الفصل 
بين الإدارة والإشراف المباشر على الوقف لا شك أنه يقلل من كفاءة إدارة وتنمية 
هذه الأملاك وحفظها. ' 


۲- الفصل بين الإدارة والملكية: 
من المعلوم» وكما أشرنا عند الحديث عن لزوم الوقف» أن ملكية الوقف إغا 
تعود للشخصية الحكمية له» وبذلك فهي تنفصل عن ذمة الواقف» وذمة 
المستحقين» لا بل ذمة القائمين على إدارته والإشراف عليهء ولا يخفى أثر ذلك 
على كفاءة إدارة وتنمية هذه الأملاك . 


۳- عدم محاسبة النظار لاستعمال الأموال الموقوفة والتصرف بها: 
فبالرغم من أن الأصل في حسابات الأوقاف أنها تعرض على القضاة- في 
الأغلب- من جانب النظار لاعتمادهاء ولكن ظهر أن من الواقفين من اشترط عدم 
نظر القضاة في حسابات وقفه""'"» الأمر الذي ساعد في ضياع أموال الوقف› 
وعدم الاحتياط في جبايتها وإنفاقها. 


ثالثاً: الأسباب العائدة للحياة الاقنصادية السائدة آنذاك: 

لقد كان للظروف الاقتصادية والاجتماعية - التي كانت سائدة في التاريخ 
الإسلامي - دور في اختيار الصيغ التقليدية والتعامل معهاء ولا شك أن طبيعة 
تلك الحياة وظروفها ومحددات اقتصاداتها قد تجعلنا نقبل اللجوء إلى مثل هذه 
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إن دراسة صيغ التمويل الإسلامية» التي أحذت طريقها في التطبيق الفعلي 
على المستوى المؤسسي › مع مراعاة تلك الطبيعة المميزة للوقف ومحدداتها 
الفقهية» والأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل من أجل تنمية الأملاك الموقوفة 
واستثمارها لبعث دور هذه المؤسسة من جديد لتضطلع بدورها الحيوي والهام في 
الخحياة الاجتماعرة والاقتصادية فی الجتمع الإسلامى»› کل ذلك يجعلنا ندرك مدي 
أهمية استيعاب ما ييكننا استيعابه من صيغ التمويل الإسلامية المعاصرة والإفادة 
منها في مجال تنمية الوقف واستثماره. 

ومن هنا فسنعرض في هذا الفصل تلك الصيغ الإسلامية المعاصرة المقبولة 
شرعياً وفقهياً وتنسجم مع طبيعة هذه الأملاك وخصوصيتها. وييكن حصر هذه 
الصيغ با يأتي : - 

أولأ: الملضاربة والشركة. 

ثانياً: الاستصناع . 

ثالا: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك . 

رابعا: البيع التأجيري أو الإجارة المتناقصة 

خامسا: المزارعة والمساقاة والمغارسة. 

م 1 A) f»‏ ¥( 
سيتضح معنا لاحقا 

واستكمالا لدراسة هذه الصيغ المقترحة» أو ما بيكننا أن نطلق عليها «الصيغ 
اللستحدثة» فسنبرز مزايا كل صيغة وما يكتنف تطبيقها من إشكالات فقهية أو 
محددات اقتصادية› وإمكانية الإأفادة منها عند استعراض كل واحدة منها على 
حدة. أما الأمور الأخرى سواء أكانت فقهية أم اقتصادية - وهي مشتركة بين جميع 
هذه الصيغ - فسوف نفرد لها مبحثاً مستقلاً. 
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الفرع الأول: تعريف سندات المقارضة 

أولا - تعريف سندات المقارضة في اللغة 

السند هو : ما ارتفع من الأرض قبل الجبل أو الوادي» وساندت الرجل مساندة 
` إذا عاضدته وكاتفته"""'. وجاء في المعجم الوجيز أن السند هو كل ما يستند إليه 
ويعتمد عليه» ومنه قيل لصك الدين وغيره سند وفي الاقتصاد السند هو: ورقة 
ا لش اص 0 

ومعنى السند في سندات المقارضة لايخرج عن هذا المعنى على اعتبار أن السند 
هو : وثيقة إثبات حصة المشاركة في رأس مال القراض “"". 

أما المقارضة فهي المضاربة'"ء وهي مأخوذة من القرض بعنى : القطع؛ لأن 
امالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها» وقطعة من الربح . 

قال الزمخشري : أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيهاء 
وكذلك هي المضاربة أيضاً من الضرب في الأرض ^" . 

وقد ورد هذا الاصطلاح في بعض الأحاديث النبوية؛ كقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: «ثلاث فيهن البركةء البيع إلى أجل» والمقارضة» وإخلاط البر بالشعير 
ا ٠‏ 

ثانياًٌ- في التشر بع المعاصر (YAY)‏ 

عرف «قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستشمار رقم ٩٠١١‏ لسنة 
ء؟ في المادة الثانية منه» سندات المقارضة بآنها : «الوثائق الموحدة القيمة»› 
والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فيهاء مقابل دفع القيمة المحررة بها» على 
أساس المشاركة في نتائج الأرباح المتحقَقة سنوياً حسب الشروط الخاصة بكل 
إصدار على حدة». 


ويجوز أن تكون هذه السندات صادرة لأغراض المقارضة اللخصصة»› وففاً 


للأحكام المقررة لها في هذا القانون^". 


AY 
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أما قانون سندات المقارضة المؤقت رقم ٠٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ م؛ فقد عرف هذه السندات 
بأنها : الوثائق المحددة القيمة » التي تصدر بأسماء مالكيهاء مقابل الأموال التي قدموها 
لصاحب المشروع بعينه» بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربع**. 

والملاحظ أن هناك اختلافاً واضحا بين التعريفين السابقين من حيث الأغراض» وجهة 
الإصدار لهذه السندات» ما يعد تطوراً لفكرة هذه السندات في مرحلة التشريه "^" . 

والناظر في نصوص قانون سندات المقارضة يجد أن فكرة هذه السندات تقوم 
فيه على العناصر الآترة ۳۸۷(٠‏ 

-١‏ أنها وثائق تسجل مقدار الأموال التي قدمهاالمكتتبون بها لمشروع معين 
بقصد تنفيذه لتحقيق الربح . 

- أن لكل وثيقة من هذه الوثائق قيمة محددة. ) 

۳- آن كل شخص من المكتتبين بهذه الوثائق قد يحصل على وثيقة أو أكثر منها . 
بقدر ما دفع من أموال مشاركة في تنفيذ هذا المشروع . 

٤‏ - أن هذه الوثائق تصدر بأسماء من يلكونها. 

٠ أن لمالك هذه الوثائق نسبة من ربح المشروع» تعلق في نشرة الإصدار خلال‎ -٥ 
الفترة التي تصدر بها السندات» وأن ما يدفع لصاحب السند ليس فائدة‎ 
 ققحتيامردقب سنوية محددة إنمايرتبط مقدارمايدفع له‎ 

من ربح للمشروع . 

- أن النسبة الأخرى من الربح مخصصة للإطفاء التدريجي لأصل قيمة السند 
الأصلية» وبذا يسترد صاحب السند مقدار ما دفعه أولا بأول» في مواعيد 
اللإطفاء المحددة بنشرة اللإصدار الخاصة بجشروع معين» وينال في خلال هذه 

٠‏ الفترة ربحأمعقولأتم تقرير نسبته من دخل المشروع» على أساس حساب 

الدخل المتوقع . 
۷- وفق هذا الأسلوب ينتهي صاحب المشروع إلى امتلاك المشروع ودخله 
كاملاًء وذلك بعد إطفاء القيمة الأصلية لجميع السندات . 
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تم قيام هذه السوق التي تتحكم في مسيرة رأس الال الإسلامي بين تلك 
البلدان» فإنها سوف تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية فيهاء من البنوك 
الإسلامية» والمستشمرين في القطاع الخحاص» والقطاع العام . . وذلك 
لحاجتها الملحة لقيام مثل هذه السوق» مما يسهم في بناء التنمية الحقيقية لعديد 
من دول العالم الإسلامي . 

-٠٥‏ أن هذه الصيغة - بكونها إحدى صيغ استثمار الأملاك الوقفية - سوف 
تعمل على زيادة الاستشمارات في مجال الوقف الإ سلامي» بتمويلها 
مشاريعه الاقتصادية التي تعد - - غالبا - مشاريع ذات نفع عام للمجتمعات 
الإسلاميةء I E‏ ء دورها الإيجابي 

في هذه المجتمعات وبعثه من جدید ^" 

-٦‏ فيما يتعلق بالأوقاف أيضاًء فإن هذه الصيغة تسمح للممول بالانسحاب 


تدريجياً من المشروع- بفترة معلومة تقريا "- بعد أن يسترد ما قدمه من" 


تكلفة لإنشائه» بالإأضافة إلى نصيبه من الربح؛ نما يحقق رغبته في ذلك› 
كماينسجم مع المقاصد الشرعية في تأبيد الوقف› وضروزة اس ماره 
وصرف عوائده إلى الجهات المستحقة ''" . 


الغرع الثالث: الشروط الفقهية لسندات المقارضة 
الناحية الشرعية- وفق ما جاء في القرار "'"' الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي 
بشأآن هذه السندات - هى : 
أولا : الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام» لابد أن تتوافر فيها 
العناصر الآترة : ۳ 
العنصر الأول: أن يثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت 
الصكوك لإنشائه» أو تمويله . وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع 


۸٦ 
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من بدايته إلى نهايته» وتترتب عليها ا لحقوق والتصرفات المقررة 
شرعاللمالك في ملكه: من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرهاء مع 
ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. 
العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد 
تحددها (نشرة الإصدار)ء وأن (الإيجاب) يعبر عنه ( الاكتتاب) 
في هذه الصكوك» وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 
ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض 
(المضاربة)» من حيث بيان معلومية رأس المال» وتوزيع الربح» مع بيان الشروط 
ا لخاصة بذلك الإصدار» على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية "'" . 
العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة 
اللحددة للاكتتاب» باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند 
نشوء السندات مع مراعاة الضوابط الاتية : 
إذا كان مال القراض الحجمع بعد الاكتاب وقبل المباشرة E‏ 
نقوداً؛ فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه 
أحكام الصرف . 
ب- إذا أصبح مال القراض ديونا فعندها تطبق على تداول صكوك المقارضة 
أحكام تداول التعامل بالديون. 
ارا ا فی م ردان ا م الود وال 5 و ا عا 
والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المحراضى عليه» 
على أن يكون الخالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع . أما إذا كان الخالب 
نقودا أو ديوناً فتراعى في ذلك الأحكام الشرعية المعتبرة في ذلك . 
العنصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارهاء وإقامة 
Saa E‏ ولا يلك من 
المشروع إلا مقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك؛ فهو 
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رابعاً: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صكوك المقارضة الصادرة بناء 
عليها على نص يلزم بالبيع » ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل» وإغا يجوز أن 
يتضمن صك المضاربة وعدا بالبيع . وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة 
. المقررة من قبل الخبراء وبرضا الطرفين. 

خامسا: لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على 
أساسهاء نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح» فإن وقع كان العقد 
باطلاً. ويترتب على ذلك : 

أ-عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك» أو صاحب المشروع في نشرة 

الإصدار» أو صكوك المقارضة الصادرة بناء عليها. 

ب- إن محل القسمة هو الربح بجعناه الشرعي . وهو: الزائد على رأس الال 
- وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض - أي التصفية - أو 
بالتقوي للمشروع بالنقد» وما زاد على رأس المال عند التنضيض› أو التقوي› 
فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد. 

سادساً: يستحق الربح بالظهور» ويلك بالتنضيض أو القوي » ولا يلزم إلا 
بالقسمة» وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداًأو غلة» فإنه يجوز أن توزع غلته» 
ومايوزع على طرفي العقد قبل التنضيض يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب . 

سابعاً: ليس هناك ما ينع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة 
معينة في نهاية كل دورة» إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود 
تنضيض دوري» وإما من حصصها فى الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب 
Og E ES as‏ 

امناً: ليس هناك ما ينع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
على وعد طرف ثالث ؛ منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع 
بدون مقابل بمبلغ مخصص لبر الخسران في مشروع معين» على أن يكون التزاماً 
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مستقلاً عن عقد المضاربة» بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ‎ 
العقد» وترتب أحكامه عليه بين أطرافه» ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل‎ 
المضاربة الدفع ببطلان المضاربة» أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم‎ 


°۹ . قيام المتبرع بالوفاء بجا تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد‎ ٠ 


المطلب الخاضي : المضاربة والشركة 

يكن للأوقاف استخدام هذا الأسلوب الذي يجمع بين المضاربة والشركة» من 
أجل توفير التمويل اللازم لاستثماراتها الصغيرة» التي لا تحتاج منها إلى إصدار 
السندات» وذلك بأن تتفق الأوقاف مع جهة تمويلية كالمصارف الإسلامية - مثلأً - 
على إنشاء شركة بينهماء يكون نصيب الأوقاف فيها قيمة الأعيان الموقوفة المنوي 
استغلالها بإقامة المشاريع عليهاء ونصيب الممول فيها ما يقدمه من التمويل اللازم 
لإنشاء هذه المشاريع » على أن يقوم الممول بإدارة واستغلال هذه المشاريع » ويكون 
الربح بينهما بحصة شائعة » على أن يراعى عند تقسيم الربح ثمن الجهد الذي قدمه 
العامل» وأن تتضمن هذه الصيغة وعدا ملزماً من جانب الممول ببيع حصته لجهة 
الوقف( ١ء‏ وذلك حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليه" . 

وتظهر فائدة هذا الأسلوب من خلال الأمور الآترة "١(٠‏ 

أولا: أنه يكن الممول من الدخول في استشمارات متعددة برأس مال أقل ما لو انفرد . 
بالتمويل » ما ييسر له قدراً من السيولة النقدية لمواجهة احتياجاته أو لتنويع استثماراته (1۳ 

ا يوفر على الأوقاف مؤونة إدارة وتنفيذ المشروع؛ إذ إنه يدفع الول ال 
أن يساهم في ذلك مساهمة فعالة ."١١‏ 

ثالناً: يسمح للممول بالانسحاب تدريجيا من المشروع - بفترة معلومة 
تقريبا"' " - بعد أن يسترد ما قدمه من تكلفة لإنشائه ء بالإضافة إلي نصيبه من 
الربح نما يحقق رغبته في ذلك » كما أنه ينسجم مع المقاصد الشرعية في تأبيد الوقف 
وضرورة استئماره وصرف عوائده إلى الحهات المستحقة . 
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۲ - أن يكون الاستصناع ما يجري به التعامل "" . 
٠٣‏ اشتراط الأجل في الاستصناع (°"". 


الفرع الثالث : لزوم الاستصناع e‏ 

قبل معرفة الحكم حول لزوم الاستصناع وعدمه» لا بد لنا من التحرف على 
المراحل التي ير بها هذا العقد. وهي :- 

امرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الصنع. ‏ 

امرحلة الثانية : مرحلة مابعد الصنع › وقبل رؤية الشيء المصنوع من قبل طالب الصنعة. 

المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد الصنع» وبعد رؤية الشيءالمصنوع من قبل طالب 

الصنعة. ولهذه المرحلة حالتان: 

الحالة الأولى : عدم مطابقة المصنوع للشروط وللمواصفات المطلوبة . 

الحالة الثانية : مطابقة المصنوع لاشروط وللمواصفات المطلوبة . 

والواقع أن عقد الاستصناع غير لازم في المرحلة الأولى والشانية لكلا 
الطرفين» وفي الحالة الأولى من المرحلة الثالثة بالنسبة إلى طالب الصنعة »وهذا بلا 
خلاف عند فقهاء المذهب الحنفي . 

أما الحالة الثانية من المرحلة الثالثة وهي : إذا جاء الصانع بالشيء المصنوع وفق 
المواصفات والمقاييس المطلوبة ؛ ففي لزوم الاستصناع بالنسبة إلى طالب الصنعة 
خلاف عندهم ؛ فمنهم من رى إثبات الخيار لهء فان شاء أخذه وإن شاء ترکه» وهو 
رأي الإمام أبي حنيفة» ومحمة بن الحسن» ومنهم من يرى أنه لازم بالنسبة له في 
a‏ 

ويرجح الدكتور ياسين درادكة» رأي ابي يوسف حيث قول : «والذي أراه أن 
أبا يو سف قد أصاب في رأيه لأن الصانع إذا جاء بالعين كما وصفت وامتنع 
المستصنع عن القبول کون بالك قد الى به الرر: وهذاغرر بين لأنه لا علمه 


مو جب الوصف فقد نفي الغرر عنه . وأما رأي أبي حنيفة ومحمد بإثبات الخيار 


۹٤ 
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للمشتري فإن هذا هو عين الغرر » لأن العقد بذلك تم ولم يتم » فقد تم العقد بقيام 


يكون العقد لازماً وبه يندفع الغرر »إلا إذا جاء المصنوع على غير وصف» فإني 
حینئذ أثبت له الخیار ۸" . 

والواقع أن هذا الرأي هو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية » ويتفق مع السياسة 
العامة للشريعة فيما يتعلق بدرء المفاسد والخلافات » ويتناسب مع القوة الملزمة 
للعقود بصفة عامة في الشريعة اللإسلامية » كما أنه يتناسب مغ الظروف الحديثة التي 
يتفق فيهاعلى صناعة أشياء خحطيرة وغالية الشمن» كالعقارات 
الفخمة» والمصانع» والطرق» والجسور» .. وغيرها »فلا يعقل أن يكون عقد 
الاستصناع فيها غير لازء*""'. 


الفرع الرابع ا الاستصناع'"" 

أولأ- بالنسبة إلى طالب الصنعة: 

 .دقاعتلا تقديم كافة المواصفات والمقاييس الطلوبة للصنع إلى الصانع عند‎ ١ 

١‏ استلام الصنعة» حيث يثبت له حى تملكها في ذمة الصانع إذا توافرت في 
الصنعة كافة المواصفات والمقاييس المطلوبة . 

۳ دفع الثمن للصانع : 

ثانياً بالنسبة للصانع 

١دالقيام‏ بصناعة الشيء المراد صناعته . 

۲-تسليم الصنعة إلى طالبها «المستصنع». 

۳- استلام الثمن المتفق عليه بينهما؛ حيث إن الصانع بعد التعاقد على صنع 
الطلوْب یکون ثمنه حقاله» لکنه لا يدخل في ملکه إلا بعد قہضه» ولا تحق 
له المطالبة به إلا بعد تسليم الصنعة وفق المواصفات المطلوبة. 
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ومن الواضح هنا أن الأوقاف يكنها استشمار آملاكها موجب هذه الصيغة» 
وذلك بأن تقوم بإنشاء شركة بينها وبين غيرها من الممولين كالمصارف الإسلامية 
مثلاً » على أن تكون حصة الأوقاف في هذه الشركة قيمة الأعيان الموقوفة المنوي 
. استغلالها بإقامة مشروع معين عليهاء وحصة الممول فيها الأموال اللازمة لإقامة 
هذا المشروع» وتوزع الأرباح بنسبة الحصص المتفق عليهاء» على أن يتضمن عقد 
الشركة وعدأ ملزماً من جانب الممول ببيع حصته للأوقاف'“؛ الأمر الذي 
يستدعي الأوقاف أن تقسم الأرباح إلى جزأين: الجزء الأول تخصصه لاونفاق 
على مصاريفها الذاتية "“". آما الجزء الآخر فتخصصه لتسديد أصل ما قدمه 
الغرل من ق £5 


والواقع أن هذا الأسلوب من آساليب الاستثمار يجعل الممول۔ بكونه شريكاً۔ 


يساهم مساهمة فّالة في عملية إدارة وتنفيذ المشروع °“ . كما آنه ينسجم مع 
رغبة كل من الأوقاف والممول في عدم استمرارهما شريكين بالمشروع(*“". 

هذا ويكننا تصور نموذج لتطبيق هذه الصيغة في الواقع العملي على نحو يراعي 
من خلاله الاحتياط لحانب الوقف “١‏ . 


ا مبحث الرايح: البيع التأجير ى؛ أو الإجارة المتناتصة 


يكن للأوقاف استغلال أملاكها وجب هذه الصيغة» وذلك بأن تتفق مع جهة 
تمويلية كالمصارف الإسلامية مثلاً على أن تؤجرها -الأوقاف -الأرض الوقفية 
بأجرة سنوية معينة » على أن تقوم الأخرى بالبناء على هذه الأرض» بشرط أن 
يتضمن عقد الإيجار وعدا ملزماً من جانب المستأجر الممول -ببيع البناء الذي على 
الأرض إلى الأوقاف"“"'ء وأن يتقاضى ثمنه على شكل أقساط سنوية يتم دفعها 
إليه من الأجرة التي تأخذها الأوقاف. 


۹۸ 
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ومن هنا يتضح آن قيمة القسط السنوي تكون أقل من قيلمة أجرة الأرض السنويةء 
ويتضح أيضاً أن عدد السنوات التي سيبقى فيها المستأجر مستغلاً للبناء الذي بناه لصالحه 


تساوي عدد الأقساط التي ستدفع إليه لتسديد أصل ما قدمه من تمويل لبنائه “". 


والملاحظ على هذه الصيغة أنها لا توفق بين رغبة المستثمر الممول-فى استغلال 
اء التى ا اطرل م عة من امن ونر الأرقات ف الفا 
العقار الوقفي الذي تم إلبناء عليه» واستقلاله عن أي ذمة ای فترة زمنية 
ليست طويلة ؛ إذ إنها بذلك تضحي بالعقار الوقفي وبأجرته أو بجزء كبير منها 
مدة طويلة من الزمن . 

ومن هنا يتضح أن الصيغ الأخرى للاستثمار في مجال الوقف تعتبر مفضلة 
على هذه الصيغة من الناحية الاقتصادية» الأمر الذي يحتم على الأوقاف عدم 
اللجوء إليها إلا في حالة عدم إمكان تطبيق غيرها من الصيغ . ولعل بيان مزايا 
وخصائص هذا النوع من التمويل من وجهة نظر المؤجر/ الأوقاف» أو من وجهة 
نظر المستأجر / الممول يؤكد ما ذهبنا إليه» وهذه الخصائص هي :“١‏ ) 

١د‏ أن عمليات التأجير تكتسب خصائص الاستشمارات متوسطة (طويلة) الأجل 

لمتمثلة في انتظام الدخل» والقدرة على تخطيط الاستشثمارات. 

1" تستخدم عمليات التأجير من أجل تنويع الاستشمارات (تنويع أدوات 

الاستشمار) ومن ثم التقليل من المخاطر الاستثمارية . 

سهولة إدارة ومتابعة هذا النوع من التمويل . 
ب أهم خصائص عمليات التأجير من وجهة نظر المستأجر (الممول):- 

ا-يعتبر التأجير من وجهة نظر المستأجر مصدر تمويل متوسط (طويل) الأجل . 

۲ التخلص من المخاطر المرتبطة بالملكية والتقليل منها : مثل التقادم» أو الهلاك 

(بآفة سموية مثلا) ونقل مثل هذه المخاطر إلى المؤجر . 
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واستغلالها**» هذا فضلاً عن المساهمة فى تحقيتى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 
من وراء الأستتمارفى هذه الشروعات» كعفصيل الشروعات «مكثفة العمالةة على 
المشروعات «مكثفة رأس الال» مساهمة فى ا لحد من البطالة» أو اختيار المشروعات التى 
لاترفع‌المستوى العام لأسعار مساهمة في الحد من التضځ ١۴ء‏ لك 
الحدود التي لا تؤثر على المهام الكبيرة والمنوطة بمؤسسة الوقف في المجتمع الإسلامي. 

ثانياً: أن تحقق هذه المشروعات أكبر ربح مكن"*"؛ حيث إننا نعلم أن معظم 
الجهات القائمة على رعاية الشؤون الوقفية والإسلامية تفتقر إلى دخل يكفي لأداء 
مهمتها الكبيرة في المجتمع على النحو المناسب» ولا يخفى أن قلة الدخول التي 
يتقاضاها العاملون في هذه الجهات يؤثر على مستوى الأداء» فنجد مثلاً أن 
الأوقاف - في كثير من البلدان اللإسلامية - عاجزة عن أن تدفع لأئمة المساجد 
و وأن تختار بالتالي أئمة على كفاءة من الثقافة والمقدرة› ومن هنا لا 

ينبغي إلزام الأوقاف بالبحث في استشماراتها الحلال عن شيء آخر إضافة إلى العائد 
ال ق ا ف 
بهاء والتي لا يوجد من يؤديها في المجتمع سوى الأوقاف . 

ومن هنا فإنه من الصحيح من الناحية الفقهية أن الجهات القائمة على أمور 
الأوقاف تعتبر مثل ولي اليتيم لا يجوز له التبرع بماله» حتى ولو كان هذا التبرع 
لأهداف نبيلة ومحمودة شرعا؛ وعليه ينبغي على تلك الجهات أن ترعى أموال 
الوقف با هو أصلح مالياً للوقف» فليست مسؤولة عن تحقيق مختلف الأهداف 
اللاجتماعية التى توجد أجهزة أخرى فى الدولة المعاصرة مناط بها أداء هذه 
الأهداف أو المهمات . 

والخلاصة أن الأوقاف عليها أن تحاول أداء مهمتها على أكمل وجه» ومهمتها 
المباشرة هي توليد دخل مرتفع تستطيع به أن تحقق تقد الخدمات التي تشرف عليها 
على أفضل نحو عكن» وهذا أكثر ما يتحقق إذا بحشت فى دائرة الاستثمار الحلال 
عن تلك الاستثمارات التي تحقق لها أعلى عائد مالي . 
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الثاً: أن تكون فترة انتهاء الممول من عملية التمويل في هذه المشروعات فترة 
محددة ومعلومة . وهذه السمة لها جانبان: الأول فقهي ؛ حيث إن طبيعة الوقف 
في الفقه الإإسلامي - وبخاصة فيما يتعلق بتأبيد الوقف ولزومه تقتضي استقلال 
ذمة الوقف عن أي ذمة أخرى» وإذا كان لابد من أن تنشخل ذمة الوقف مع ذمة 
اللمول لضرورة الاستثمار والتنمية» فإنه لابد للضرورة أن تقدر بقدرها كما تقضي 
بذلك القاعدة الفقهية » فيعمل بناء على ذلك على إعادة ذمة الوقف مستقلة عن أي 
ذمة آخرى» وهذا لا يتأتى إلا في المشاريع المحددة لفترة معلومة . 

أما ا لجانب الاقتصادي» فإن المشروع الذي تكون فيه فترة انتهاء الممول من عملية 
التمويل فترة مجهولة يعتبر معيباً من الناحية الاقتصادية » لأن الممول/ أو المستثمر 
«اللأوقاف؟ لا يستطيع دراسة هذا المشروع بطريقة مجدية» فيعلم ما إذا كان هذا 
الاستشمار مرغوبا به أو غير مرغوب بالنسبة إليه» ولا شك أن المشروع الذي تكون 
فيه فترة السداد معلومة يعتبر مفضلا من هذا الجانب» إذ إن مخاطر المستشمر تزداد 
وتكبر إذا كانت فترة السداد غير معلومة**". 

رابعاً: الأتحتاج هذه المشروعات إلى عمليات إشراف مباشرة من إدارة 


٠‏ الأوقاف؛ ذلك أن بعض المشاريع الاستشمارية يتطلب أجهزة فنية واسعة 


ومتخصصة في الإدارة والإشراف»› E‏ في آکثر 
المؤسسات الوقفة*" . 


امطاب الثاني : ا أأهمية الا قتصاد ية للصيخ المستحد ثة ل ستخمار وتنمية 
أموال الأوقاف 
تكمن الأهمية الاقتصادية لهذه الصيغ المستحدثة فيما يأتي : 
أولا: توفير إمكان حصول الأوقاف على احتياجاتها المالية» لتمويل عمليات 
الاستثمار والتنمية . 
ثانياً : تعمل هذه الصيغ المستحدثة على تقليل مخاطر وتكاليف الإشراف والمتابعة. 
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الفصل الراسح 
الشماذج العملية المعاصرة لاستشمار 
الأملاك الوقفية (حالة الأردن) 


الميبحث الأول: نموذج الإجارة 

الميبحث الثاني: نموذج الاستبدال 

المبحث الثالث: نموذج سندات المقارضة 
المبحث الرابع:نموذج المرابحة 

المبحث الخامس: نموذج المشاركة المتناقصة 


المبحث السادس: نموذج المزارعة والمساقاة والمغارسة 
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أولا: غوذح عقد إيجار العقارات الوقفية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الأردنية الهاشمية 

ورارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
عقد إيجار العقارات الوقفية الإسلامية“ 

المؤجر : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 

ييثلها مدير أوقاف بالإضافة إلى وظيفته . 


قع المأجو O O‏ 
كيفة استعمال المأجو ر CS RS SDL‏ 


U ASS EA ESER Daa a ESA as تاریخ أيتدأء الإإيجار‎ 
N O O O مدة الإأيجار‎ 


بال الا ار اوی o‏ 
كيفية تأدية بدل الإيجار 


مده هه هد ت هه هه avro vareenetteveveaaesomenerauauruaaaauuacaaaacaaaaaaaaaanaaaaaa aaa‏ 


توابع المأ جور التي استلمها المستاجر: A TT SE a aT‏ 
حالة المأ جور عند تسليمه للمستأجر : eR a‏ 

شروط الإيجار: 

-١‏ إذا كان المستأجر فى هذا العقد أكثر من شخص واحد يعتبرون متكافلين 
فان درق جم اكا رال اما ران أ باع لا و 
بثابة تبليغ لهم جميعاً. ويكون كل واحد منهم ملزماً ومسؤولا بالقيام بكافة 
الالتزامات التي على المستأجر باعتبارهم فريقاً كشخص واحد. 
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وإذا كان المستأجر شخصاً معنوياً فإن الشخص أو الأشخاص الذين يوقعون 
عنه يعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن معه بجميع التزامات المستأجر في 
هذاالعقد. 

1- لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الخاية التي استأجره لأجلهاء أو آن 
يستعمله فيما يخالف الشرع الإسلامي والقانون والنظام العام والآداب العامة . 

۴- ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه أو إدخال شريك أو شركة 
معه في المأجور أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً بدون موافقة المؤجر خطياً. 

٤-في‏ حالة تخلف المستأجر عن دفع أي قسط تستحق جميع الأقساط الأخرى 
مستحقة الدفع حال . 

-٠٥‏ يلتزم المستأجر بدفع النسبة التي تترتب على المأجور من آجور وتكاليف 
الحراسة وخدمات النظافة وغيرها من التكاليف المشتركة» التي تتحقق على 
البناية والتي يكون المأجور جزءأمنها. 

- يتحمل المستأجر ثمن المياه والكهرباء وضريبة المعارف وأجور نضح الحفرة 
اللامتصاصية› أو أجور ورسوم الانتفاع بالمجاري العامة» وجميع الضرائب 
والرسوم التي يتوجب قانوناعلى المستأجر أن يدفعها . 

۷-يحق للمؤجر البناء فوق المأ جور والارتكاز عليه دون الرجوع إلى المستأجر . 

۸- الكفيل كالأصيل ضامن للمال ولجميع الالتزامات المترتبة على المستأجر 
بمو جب هذا العقد إلى أن تبر ذمة المستأجر تجاه المؤجر . 
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رقم العقار المتسلسل ۷- لا تبرأذمة اللستأجر من بدل الإيجار مالم يأخذ إيصالا رسمياً موقعامن 
الحصة المؤجرة ّ المؤجر أو من جابي الدائرة ا مكلف بالتحصيل» وكل ادعاء من المستأجر بدفع 
مدة اللإيجار للأرض الملساء تبتدئ من وتنتهي بتاريخ چ الإيجار للمؤجر بدون أن يكون خاملاً وصلاً رسمياً مخالف لأحكام هذا 
مدة الإيجار لشجر الزيتون تبتدئ من وتنتهي بتاريخ العقد ومخالف لشروطه اا ولايجوز للمستأجر 
تاريخ الإيجار 5 التمسك به . 
قيمة بدل الٍيجار و N‏ بدون موافقة 
كيفية تأدية بدل الإيجار امؤجر خحطياء وإذا حالف ذلك يكون مسؤولاً عن العطل والضرر الذي 
E‏ يطالب به المؤجر متحملاً تبعاته . ) 
كيفية استعمال ال جور 4 إذا حالف المستأجر أي شرط من الشروط الوارد ذكرها في هذا العقد سواء 
شروط عقد الإيجار ‏ كانت من الشروط الأصلية أو الإضافية › أو لم يعمل بآي شرط من شروطه 
ا ق الاخ امار ااج الد كور ار هافو ةة ندل الان لغار أو أهمل إجراء أي شرط منها وطالب المؤجر بأي حق لم يكن منصوصاً عليه 
إليها فى هذا العقد. في هذا العقد» فيعد مخالفاً لشروط العقد ويتوجب عليه في هذه الحالة : 


- لا يحق للمستأجر تحويل هذه الإجارة إلى الغير إلا بإذن خطي من المؤجر 
فإذا حالف هذا الشرط يكون للمؤجر الحق في فسخ الإجارة» والرجوع 
على المستأجر بكل عطل وضرر ينجمان عن ذلك : 

۴- لا يحق للمستأجر أن يطلب تنزيل أي مقدار من بدل الإيجار بسبب محل 
الحصولات» أو بسبب (معافاة)” "' الحكومة من أي مقدار من الضرائب أو 
لأي سبب آخر» بل يتعين عليه دفع جميع بدل الإيجار كاملا بدون أي تعطيل. 

٤-على‏ المستأجر أن يسلم المأجور عند انقضاء مدة الإيجار» وإذا تأخر في ذلك 

. فإنه يضمن ما يلحق المؤجر من الضرر والخسارة بسبب ذلك‎ ٠ 

-٠‏ يعتبر الأجور خاضعاللمزاودة بعد انقضاء مدة الإيجار ويحق للمؤجر 
تأجيره للغير . 

1- إذا حرث المستأجر الأرض كراباً أو قسماً منها يكون (تبرعا)"" في عمله 
ويسلم المأجور عند انتهاء مدة الإيجار للمؤجر وهي كراب بدون أن يكون له أي 
حق بالكراب» وبدون أن يكون له حق بمطالبة المؤجر باي شيء مقابل الكراب. 
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أ- أداء جميع بدل الإيجار كاملا للمؤجر ولو لم يحل الأجل بدون أي تعلل . 

ب- تسليم الأجور للمؤجر خاليامن كل الموانع ومن كل حق ومن كل معارضة 
با يحتويه من المزروعات والمحصولات على اختلاف أنواعها . 

٠-المستأجر‏ يكون (مسؤلا)"'"" عن حفظ وسلامة بقاء اا 

وضامنالكل عطل وضرر يصيب الأوقاف 

-١‏ الكفيل كالأصيل ضامن للمال ولحميع التعهدات الواردة في هذا العقد 
التي هي على المستأجر (طالماوالمستأجر ۳۷۱۸) مشغل المأجور مدة العقد 
ولأية مدة أخرى . 


شروط أخری 
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شروط الاتفاق: ۰ 
١-أجر‏ الفريق الأول/ المؤجر للفريق الثاني/ المستأجر› yT‏ 
الأرض الوقفية المذكورة أعلاه ولمدة وبأجرة سنوية قدرها ( ( 


تدفع على قسطین متساویین› ويدفع القسط الأول مقدمأعند بدء الإجارة 
والقسط الثاني بعد مضي ستة أشهر على دفع القسط الأول ويتم الدفع لباقي 
السنوات (بنفس الطريتة )(*" ١‏ 
۲- - تحمل الغريق الثاني / استاج ر وة جميع اققات الكرتبة على المزرطة 
من أجور الحماية والعناية بالأشجار مثل التنظيم» ومكافحة الآفات 
والأمراض» والري» والتسميد» وقطف الثمارء والحراثة» وأثمان أي مواد 
أخرى تلزم للمزرعة . 

۴- يقوم الفريق الثاني/ المستأجر بالانتفاع با لمزرعة موضوع الإجارة بجميع 
محتوياتها طيلة مدة الإإجارة» دون أن يكون له الحق في التنازل عن حقوقه 
النصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي جزء منها (إلى الخير أو إشراك 
الغير)""" في استغلال هذه المزرعة بمحتوياتهاء كما لا يجوز للمستأجر 
استعمال أو استغلال المزرعة المذكورة با يتعارض وأحكام الشريعة 
الإسلاميةء أو مع" الغاية المؤجرة المزرعة من أجلها . 

-٤‏ يلتزم الفريتق الثاني/ الستأجر بالمحافظة على الأبنية المقامة على أرض المزرعة 
وتسليمهاكمااستلمهاعند انتهاء مدة الإجارة المنصوص عليهافي هذه 
الاتفاقية » وكذلك الأبواب والسياج وجميع محتويات المزرعة» وفي حال حصول 
أي تلف أو ضرر تكون تكاليف الإصلاحات على نفقة المستأجر» وكذلك الأمر 
بالسبة للأشجار والغرس الموجودة في أرض الزرعة» وفي حال ظهور أي نقص في 
أي نوع (صنف) منها يلتزم المستأجر بغرس البديل المناسب» أو دفع التعويض الذي 
يقرره الفريق الأول في حال عدم قبوله بالبديل أو تخلف الفريق الثاني عن الغرس . 

٥‏ - السماح لمهندس الوزارة الزراعي بدخول أرض المزرعة متى شاء للاطلاع 
على مدى تنفيذ الاتفاقية » وعلى المستأجر تنفيذ تعليمات المهندس من حيث 
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طريقة قطف الثمار والعناية بالأشجار حسب الأصول الفنية الزراعيةء ولا 
يحق للفريق الثاني/ المستأجر زراعة أي محاصيل موسمية بين الأشجار إلا 
بعد أخذ موافقة الفريق الأول/ المؤ جر الخطية المسبقة . 
- يحق للفريق الثاني/ المستأجر التطوير في المزرعة با لا يتعارض مع الأصول 
الفنية الزراعية وبموافقة الفريق الأول الخطية المسبقة . 
۷- لا يحق للفريق الثاني إقامة أي آبنية أو حظائر في الأرض ال مؤجرة ويستشنى 
من ذلك الأبنية اللازمة لسكنه وسكن العمال»ء وحظائر الدواب اللازمة 
للحراثة» شريطة (أخذ موافقة الفريق الأول الخطية المسبقة)""» وتصبح 
هذه الأبنية والحظائر ملكا للمؤ جر بعد انتهاء مدة الإجارة. 
۸- في حالة رغبة الفريق الأول بتجديد الاتفاقية» يتفق الفريقان على تجديد 
الإجارة بأجرة جديدة وشروط جديدة» شريطة أن يبلغ الفريق الثاني / 
اللستأجر الفريق الأول/ المؤجر رغبته بذلك قبل موعد انتهاء الإجارة بستة 
أشهر . 
۹- يحق للفريق الأول/ المؤجر عند إخلال الفريق الثاني بأي شرط من شروط 
هذه الاتفاقية فسخ الاتفاقية » واسترجاع المزرعة من الفريق الثاني/ المستأجر 
صالحة كما استلمها بدون حاجة إلى إشعار أو إحطارء ويعود الفريق الأول 
على الفريق الثاني في هذه الحالة با لمطالبة بقيمة أي نقص في المزرعة أو تلف 
أو ضرر لحق بمحتوياتها» وكأن الاتفاقية قد انتهت . ۰ 
١-في‏ حال حاجة الفريق الأول/ المؤجر لأي جزء من الأرض a‏ 
استثناء هذا الجزء من الإجارة» على أن يتم تنزيل أجرة هذا الجزء من 
الأجرة السنوية على أساس نسبة المساحة. 

-١‏ يتعهد الفريق الثانى/ المستأجر بستجيل هذه الاتفاقية لدى مدير تسجيل 
حسب الأصول. . 

۲- يلتزم الفريق الثاني/ المستأجر بتقديم كفالة بنكية مقدارها )/.٠١(‏ من قيمة 
الإيجار السنوي لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائياً. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أتفافة 
فريق أول: 
فریق تان : 
ما أن الفريق الأول يلك قطعة الأرض الوقفية حوض قطعة 
والواقعة في » وحيث إن الفريق الثاني بحاجة إلى بناء ضمن 
مواصفات معينة يستأجره لاستخدامه في مجالات عمله. 

فقد اتف الفريقان على ما يلي : 

-١‏ يوافق الفريق الأول على أن يقوم بإنشاء عمارة على قطعة الأرض الوقفية حرض 
( ) قطعة ( ) حسب المخططات التي اطلع عليها الفريقان ووافقا عليها. 

۲- يعتبر البناء المذكور في البند )١(‏ من هذه الاتفاقية مؤجرا إلى الفريق الثاني 
بأجرة سنوية قدرها. . . . دينار تدفع سلفاً في بداية كل سنة» إجارة» وذلك 
ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا البناء جاهزآللاستعمال» ويكون 
الإشعار الخطي الصادر عن الفريق الأول بذلك إثباتاً قانونياً على أن البناء 
أصبح جاهزاًللاستعمال وبالتالي ابتداء من الإجارة . 

۳-يلتزم الفريق الثاني بألا تقل مدة إجارته لهذا البناء عن عشر سنوات» وإذا 
أخلى المأجور قبل هذه المدة يكون ملزماً بالاستمرار بدفع أجرة البناء وكأنه 
يشغله ما لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك . 

-٤‏ يلتزم الفريق الثاني بالمحافظة على المأجور خلال فترة الإجارة وتسليمه 
صالحاً كما استلمه عند انتهاء مدة الإجارة» ويكون مسؤولاً عن صيانة البناء 
وتوابعه خلال فترة الإ جارة . 

-٠‏ لا يحتى للفريق الثاني التخلي عن المأجور أو أي جزء منه لأي جهة كانت لا 
بالتأجير ولا بأي طريقة أخرى إلا بموافقة الفريق الأول الخطية» كما لا يحق 
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للفريق الثاني إدخال أي تعديلات أو إجراء أي إضافات على المأجور إلا 
بموافقة الفريق الأول الخطية . ) 

-٦‏ يتعهد الفريق الثاني بدفع ضريبة المعارف التي تتحقق سنوياً على الأ جور 
مهما بلغت»› وفي حالة امتناعه أو تأخره عن دفع الضريبة المستحقة كاملة أو 
أي جزء منها يعتبر ذلك إخلالاً في الاتفاقية » وللمالك أو المؤجر حق فسخ 
هذه الاتفاقية وعليه كمستأجر إخلاء الأجور دون تردد. 

۷- يدفع الفريق الثاني أثمان المياه والكهرباء المترتبة عن إشغاله للمأجور . 

۸- إن تخلف الفريق الثاني عن دفع الأجرة المستحقة عليه في موعدها المقرر 
يعتبر ذلك إخلالاً بالاتفاقية الموقعة معه» ويحق للفريق الأول إنهاء الإجارة 
وإخلاء المأجور ومطالبته بأي عطل أو ضرر يلحق به نتيجة ذلك ؛ با في ذلك 
ما جاء في البند الثالث من هذه الاتفاقية دونما حاجة إلى إشعار أو إخطار . 

۹- مع مراعاة ا لحد الأدنى لمدة الإجارة المشار إليها في البند )١(‏ "^" من هذه 
الاتفاقية فعلى المستأجر في حالة رغبته بإخلاء المأجور أن يشعر المستأجر 
خطياً بهذه الرغبة قبل انتهاء سنة الإجارة بثلاثة شهور على الأقل . 

-١‏ ليس للمستأجر السماح باستعمال المأجور لا يخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية » وإلا اعتبر ذلك إخلالاً في الاتفاقية يستوجب التخلية . 


الفريق الثاني الفريق الأول 


من خلال الاستعراض السابق لشروط هذه الاتفاقية يتضح لنا أن هذه الشروط 
لا تتعارض والأحكام الشرعية التي أشرنا إليها عند دراستنا للأحكام ا لخاصة 
بإجارة الوق 
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ثامناً: يحت للفريق الأول فسخ الاتفاقية واسترجاع الأرض» وكل مايكون قد 
أنشئ عليها من بناء أو غراس دون دفع تعويض للفريق الثاني» ودون 
إشعار أو إخطار في الحالات الاتية : 
-١‏ إذاتوقف الفريق تى الثاني عن استثمار الأرض للأغراض المؤجرة من جلها . 
۲- إذا استعمل الفريق الثاني الأرض وماعليها أو أي جزء منها لغير 
الغايات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 
-٣‏ إذاأجر الفريق الفاني أي جزء من الأرض وماعليها أو 
(سمح للغير)*" باستعماله . 
- إذا أحل الفريق الثاني بأي بند من بنود هذه الاتفاقية . 
ا a a‏ 
الختص وتقدم جميع المخططات والوثائق اللازمة لأغراض التسجيل. 
عاشراً: يتحمل الفريق الثاني الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية 
التي قد تترتب على الأرض والمنشآت طيلة مدة هذه الاتفافية . 
انی عر يلتزم الفريق الثاني بصيانة الأرض والمنشآت طيلة مدة هذه 
الاتفاقية» وأن يسلم الأرض وما عليها عند انتهاء مدة هذه الإجارة 
للمؤجر في حالة جيدة وصالحة للاستعمال. 
ثاني عشر : جرى تنظيم هذه الاتفاقية على خمس نسخ وتم توقيعها من قبل الفريقين. 


a E‏ الموافقق / / م. 
الفريق الثاني الفريق الأول 
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السابقة إغا تنطبق على عقارات الأوقاف المتوهنة ل أخذ أجرة معجلة 
تساوي قيمة العقار المتوهن تؤخذ لتعميره» وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد 
العقد عليها. أما هذه الطريقة فتطبق على الأراضي الوقفية من خلال إجارتها 
مقابل أجرتين: الأولى هي الأجرة السنوية» » والتي تكون- عادة- أكبر بكثير من 
الأجرة السنوية التي تتقاضاها الأوقاف بموجب صيغة الإجارتين» آما الثانبة فهي 
المنشآت التي تقوم ببنائها ا لمجهة المستأجرة للأرض الموقوفة» والتي تعود إلى 
الأرقاف بمجرد انتهاء مدة الإأجارة. 

ومن الواضح هنا أن هذه الطريقة لتطبيق صيغة الإجارتين تعتبر أجدى من الناحية 
الاقتصادية على الأوقاف» ولا تعد طريقة استفنائية لا يصح اللجوء إليها إلا عند 
الضرورة» كما هو الحال عند تطبيق صيغة الإجارتين دون إدخال هذا التطوير عليه ^" . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الطريقة لتطبيق صيغة الإجارتين لا تتعارض 
والأحكام الشرعية التي أشرنا إليها عند دراستنا للأحكام الخاصة بالحكر . 


۲- موذج عقد حكر 


بموجب موافقة سماحه الوزير 
رقم تاریخ 
وقرارالمجلس رقم / / 
تاریخ 
المملكة الأردنية الهاشمية 


وزارة الأرقاف والشؤون والمقدسات الإاسلامية 
عقد إجارة/ حكر 
الفريق الأول- مدير أوقاف ................... بالإضافة لوظيفته 
الفريق الثاني : (المحتكر) 
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والواقع أن ما جاء في عقد الحكر يتمشى مع القيود التي يجب مراعاتها عند 
التصرف في الأملاك الموقوفة أكثر نما جاء في القانون؛ لذا لا بد من تغيير نص الادة 
القانونية رقم )٠١١۹(‏ والمتعلقة بهذاالأمر لكي تتفق مع خحصوصية الأملاك 
. الموقوفة على النحو الذي جاء في هذا العقد. 

أما الملا حظة الثانية فتتعلق بالشرط السادس» إذ لا بد من الإشارة إلى أن ما جاء 
في هذا العقد يعد مخالفة لما ورد في القانون المدني الأردني فيما يتعلق بمدة الحكر› 
حيث نصت المادة رقم )٠۴١١(‏ منه على أنه لا يجوز التحكير لمدة تزيد على 
خمسين سنة» فإذا عينت مدة تزيد على ذلك» آو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً 
i‏ 

ومن هنا يتعين على الأوقاف أن تعيد النظر في النص المتعاتق بهذا الشرط› بحيث 
تحدد أقصى مدة يحق للمحتكر البقاء خلالها على الأرض الموقوفة ببخمسين سنة فقط . 

والملاحظة الثالثة تتعلق بالشرط السابع؛ إذ لا بد من تحديد نسبة ارتفاع الأجرة 
بمقدار معين» يحق عنده للأوقاف إعادة النظر بمقدارالأجرة المترتبة على عقد 
الحكر» ويكون المحتكر ملزماًبدفع الأجرة الجحديدة التي تحددها له الأوقاف . 

والجدير بالذكر أن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإإسلامية قد قرر في 
جلسته رقم )٠١(‏ تاريخ ۱۹۷٤ /٤ /۲١‏ عدم تحكير قطع الأراضي الوقفية لعدم 
تحقق مصلحة الوقف في ذلك ومنذ ذلك الحين لم تلجاً الوزارة إلى هذا العقد في 
استغلال آملاكها. ' 


المبحث الثائي: ال ستبدال 


تقوم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية 
الهاشمية فى إطار سعيها لتنمية واستثمار أملاكها مرجب صيغة الاستبدال 
بطريقتين : 


و 
و 
ا 
٤‏ 
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الأولى: الاستبدال النقدي للعقارات الموقوفة. ‏ 
الثانية: استبدال العقارات الموقوفة بعقارات أخرى تحل محلها. 
والملاحظ على الطريقة الأولى أن الوزارة لا تقوم مباشرة بشراء عقار وقفي آخر 
يحل محل العقار الوقفي المستبدل» وإنغا تودع المبالغ التي تتقاضاها مقابل استبدالها 
للعقار الوقفي فيما يعرف ب «أمانات الاستبدال» لفترة معينة قد تطول أحياناً بسبب 
عدم توافر فرصة مناسبة تصرف من خلالها. وهذه العملية لا تحقق مصلحة الوقف 
وبخاصة فى أيامنا» حيث إن القوة الشرائية للنقود تقل باستمرار بسبب عوامل 
التضخم› واا ل ا لذلك لا بد أن تعمل الوزارة جاهدة من 
أجل استشمار هذه المبالغ المحوافرة لديهاء وأن تبحث بكل وسعها عن فرص مناسبة 
تصرف فيها هذه المبالغ من أجل تحقيق مصلحة الوقف . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيام وزارة الأوقاف بهذا العمل يخالف الشروط التي 
أشرنا إليها سابقاً عند بحثنا لموضوع الاستبدال» وبخاصة الشرط الذي ينص على 
أن عملية الاستبدال لا تعتبر صحيحة ونافذة بالاكتفاء ببيع الشيء الموقوف» بل لا 
بد من تحقيق ال لخطوة الأخرى والتي تعتبر الغاية والهدف من عملية الاستبدال» 
وتتم هذه الخطوة إما بشراء عقار آخر يحل محل العقار الأول» وإما أن يصرف ثمن 
العقار الأول من أجل تعمير وقف آخر يتحد معه في جهة الانتفاع" . 
والواقع أن دائرة الإفتاء العام ولحنة الفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية قد 
وضعت جملة من الشروط تحدد وتقيد جواز اللجوء إلى طريقة الاستبدال""' . 


ا لمبحث الثالث : سندات المقار ضة 
يجري العمل وفق هذه الصيغة بطرح عدد معين من السندات للاکتتاب العام» 


وتخصص حصيلة هذه السندات لمشروع معين»› ويكون جميع المكنتبين شركاء في 
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٥‏ - يتضمن السند بالإضافة إلى البيانات الأساسية عن القيمة الاسمية ونسبة 
توزيع أرباح المشروع السنوية بين إطفاء السندات والأرباح المستحقة لالك 
السند النص التالى : 

(تتعهد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تدفع مالك السند 

٠‏ قيمته الاسمية فى المواعيدالمقررة لذلك. وقد كفلت حكومة المملكة الأردنية 

الهاشمية الوفاء الكامل للقيمة الاسمية للسند في الموعد المحدد). 
- يوقع سندات المقارضة بالنيابة عن وزارة الأوقاف وزيرها و a‏ 
۷- تسجل ملكية السند على وجه السند» وفي سجل الإسناد الخاص بهذا 

الأضاار لدف كا من ورا الأر ةف واا الاين 


شروط الإإصدار: 
-١‏ لاتعترف وزارة الأوقاف إلا الك واحد لأي سند واحدمن سندات 
المقارضة الخاصة بهذا الإصدار. 
- توزع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأرباح الصافية 
الناتجة عن تنفيذ المشروع اعتباراً من نهاية السنة المالية لبدء تحقق هذه الأرباح 
على النحو التالي : 
أ-( )من الأرباح على مالكي السندات بصفة ربح لهم . 
ب-( )من الأرباح الصافية كمخصص لإطفاء السندات . 
۳- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في سندات المقارضة الخاصة بهذا 
الإصدار لضريبة الدخحل . 
-٤‏ يبدأ تكوين مخصص إطفاء هذه السندات اعتبارا من نهاية السنة المالية لبدء 
تحقق الأرباح . 
-٥‏ تعتبر الفترة الواقعة بين تاريخ إصدار السندات وبدء توزيع الأرباح فترة 
سماح ملازمة لتنفيذ المشروع . 


۲٤ 


-٦‏ تدفع الأرباح المقررة مالك السند فور تقديم السنذافي مكاتب وكيل الدفع 
والحافظ الأمين -حسب الإعلان الصادر بهذا الشأن . 
۷- تدفع القيمة الاسمية لمالك السند في موعد إطفائه فور تقديه في مكاتب 


۸- يتقادم التزام دفع القيمة الاسمية للسند والأر باح الناشثة عنه بانقضاء خمس 
عشرة سنة على موعدالإطفاء المحدد. 


۹- لا يخضع استيفاء القيمة الاسمية لهذه السندات لأي حسم أو اقتطاع أو أي 
نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم الحكومية . 

-١‏ يجوز لوزارة الأوقاف شراء سندات هذا الإصدار فى سوق عمان المالى دون أى 
قید أو شرط. ِ ۰ ا 

-١‏ إذا صادف موعد إعلان دفع الأرباح أو إطفاء السندات يوم عطلة رسمية 
في المملكة يستحق دفع الأرباح والقيمة الاسمية للسندات في أول يوم 
عمل يلي ذلك الموعد. 

۲- يحق للشخص الطبيعي» أو المعنوي المسموح له بالاكتتاب بهذه السندات 
وامتلاكهاء تحويل الأرباح المتأتية والقيمة الاسمية للسندات إلى الخارج 
بالعملة الأجنبية وفق أحكام القانون. 

- يجري تداول سندات المقارضة الخاصة بهذا الإإصدار فى سوق عمان المالى 
وفقاًلأحكام قانون السوق وأنظمته وتعليماته. ٠‏ ۰ 

۴٤‏ - تبت الملكية الجديدة للسند عند تحويله من مالك لخر على ظهر السند 
نفسه» وفي سجل السندات لدى كل من وزارة الأوقاف والحافظ الأمين. 

٠-إذا‏ حدث للسند أي تشويه يستبدل بسند آخر في مكاتب الحافظ الأمين 
وذلك مقابل تسليم السند الأصلي ودفع المصاريف الناتجة عن الاستبدال. 

- إذا فد السندء أو هلك أو سرق أو احترق» يستبدل بسند آخر مساو له فى القيمةء 
ويميز بلفظ (بدل ضصائم) وعلى مالك السند أن يقدم جميع المعلومات التي تتطلبها 
عملية الاستبدال» ويبقى امالك مسؤولا عن أية مطالب نانجة عن الاستبدال. 
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-١١‏ تنشر جميع البيانات والإعلانات للمكتتبين ومالكي السندات في 
صحیفتین یومیتین على الأقل . 


وکلاء البيع: 


يدرج أسماء وكلاء البيع من البنوك والشركات المالية التي وافقت على 
تسويت هذه السندات مقابل عمولة 


إدارة الإإصدار: 


إدارة [صدار هذه السندات مق ابل رسم 


دينارآمن القيمة الاسمية . 


....... بتغطية ( /) من القيمة الاسمية لهذه السندات . 


وكيل الدفع والحافظ الأمين: 


عمان / الأردن 


لحنة الإشراف على إدارة وتنفيذ المشروع بمو جب قرار الوزراء رقم 


وتاریخح 
إ- 


/ 
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امبحث الرابع: التمويل بامرابحة 


يجري العمل بصيغة التمويل بالمرابحة بأن تتفق الوزارة مع جهة مولة على إقامة 
مبان ومنشآت على قطعة أرض وقفية» يتفق ابتداء على كلفتهامع نسبة ربح 
للممول» ويتم تسديد هذه القيمة للممول على أقساط من دخل هذاالمشروع » مع 
تقدي الضمانات اللازمة لتسديد قيمة الكلفة . 

وتطبق الأوقاف هذه الصيغة لاستثمار أملاكها بموجب العقد التي : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عقد استثمار عن طريق التمويل بال مرابحة 


ان ۰ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية› والمسمى فيما بعد الفريق الأول . 


N GANAS ese SENS 


ا لد RINE,‏ کا ا ن وا ا معا سمو کے کو م کی ق ماک کیاکی ا ن پا 


ولا كان الفريق الأول يلك قطعة الأرض رقم 


لگ 3ہ مع راھ ”ہو ٹا کا 2اک ر وک 


وهي بوصفها الحالي خالية من أية حقوق عينية أصلية أو تبعية» ويرغب باقإمة ٠‏ 
العقار الموصوف حسب المخططات المعدة لهذه الغاية على أساس أن يقوم الفريق 
الثاني بتمويل المشروع كلياً أو جزئياً حسب ماهو مدون في هذا العقد. 
فقد تم الاتفاق بين المتعاقدين على ما يلي : 
-١‏ إيفاء بالغايات المقصودة فى هذا العقد» وبالإضافة إلى ما ورد فى المقدمة 
أعلاه يکون للكلمات التالية المعانى اللخصصة لها أدناهء إلا إذا ا 
على خلاف ذلك : 
أ- تشمل كلمة (الوزارة) وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» أو 
أي مديرية من مديرياتها . 
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EET والبالغة مساحتها ..................... وهي بوضعها الحالي‎ ٠ 
خالية من أية حقوق عينية أصاية أو تبعية.‎ 
وما أن الفريتق الأول يرغب في استلمار قطعة الأرض الموصوفة أعلاه» وذلك‎ 
عن طريق إنشاء على آساس قيام الفريتق الثاني بتمويل تتفي‎ 
البناء المطلوب تويلا كلياً أو جزئياً حسب ماهو مدون في هذا العقد؛ فقدعم‎ 
: الاتفاق بين الفريقين والمتعاقدين على ما يلي‎ 
إيفاء بالغايات المقصودة في هذا العقد» ونالإضافة إلى ما ورد في المقدمة أعلاه يكون‎ -١ 
: للكلمات الآتية المعانى ال لها أدناهء إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك‎ 
تشمل كلمة (الوزارة) وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو أي‎ 
مديرية من مديرياتها أو كليهما معاً.‎ 
ب- تشمل عبارة (ا لمكتب الهندسي) الكتب الذي يعتمده الفريق الأول» أو يوافق‎ 
عليه للقيام بإعداد الدراسات و الخياطات» أو أية خحدمات هندسية أخرى قد‎ 
يكلف بها.‎ 
ج - تشمل عبار (الخططات الهندسية) الخططات المعدة من ا لمكتب الهندسي الوارد‎ 
. فى الفقرة (ب) أعلاهء وتعتبر هذه اللخططات جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد‎ 
د عبارة ( المهندس المشرف) المهندس الذي يقوم بالإشراف على أعمال‎ 
الانشاءات» حتى تكون معدة للاستغلالء والذى يعتمده الفريق الأول أو‎ 
. يوافق عليه‎ 
ه - تشمل عبارة (التمويل بطريقة المشاركة المتناقصة) دخول الفريق الثاني بصفة‎ 
شريك مول في المشروع موضوع هذا العقد حسب المخططات العدة من‎ 
الكت الهندسى الوارد في الفقرة (ج) على أساس شروط هذا العقد.‎ 
. تعتبر مقدمة هذا العقد جزءآلا يتجزأآمنه‎ -۴ 
يقر الفريتق الثاني أنه قد اطلع على قانون وأنظمة وتعليمات وزارة الأوقاف‎ -۳ 
والشؤون والمقدسات الإسلامية» ويلتزم به في التعامل معها؛ وذلك على‎ 
. أساس التعامل وفق الشريعة الإ سلامية‎ 
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٤-يلتزم‏ الفريق الأول بصفته مالكاً لقطعة الأرض ال أعلاه بكامل المبالغ 
التي دفعها الفريق الثاني» وذلك لين استيفاء الفريق الثاني لجميع حقوقه 
المترتبة في ذمة الفريق الأول الناشئة / أو المتعلقة بهذا العقد والضمان في هذه 
الحالة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية . ۰ 

-٥‏ يوافق الفريق الثاني على تمويل الفريق الأول بطريقة المشاركة المتناقصة» 
لإقامة الإإنشاءات الواردة في المخططات الهندسية المبينة في البند /١(‏ ج) 
تقدم ا ا ا د 
هذا العقد. 

1- يلتزم الفريق الأول بدفع جميع (المصاريف الإدارية)*""' وأتعاب المكتب 
الهندسي» والمهندس المشرف ورسوم الترخيص والرسوم الا 
ا لحكومية والبلدية » وأية نفقات أخرى يقررها أو يوافق عليها الفريق الثاني» 
من موارده الأخرى الخاصة مباشرة إلى الحهات ذات العلاقة. 

۷- يدفع الفريق الثاني مقدار التمويل المتعاقد عليه إلى الفريق الأول أو متعهد 
البناء وجب تعليمات بالصرف إليه» موقعة من الفريق الأول وعلى مراحل 
وفق إنجاز كل مرحلة على حدة. 

ی ا 0 و و ی 

الشرف أو المكتب الهندسي» کمایحق له الامتناع عن الدفع حتی يستوثق 

من صخ مرحلة الإحار راخف الدفة العا ها 

LT Eh‏ مؤلفة من مثل الفريق الأول ومثل الفريق الثاني لكي تقوم 

هذه اللجنة باستغلال منفعة الاستثمار وفق ما يلى : 

أ- إبرام عقود الإيجار وتحديد شروطها ويلتزم بهذه العقود كلا الفريقين : 

ب- يتقاضى الفريق الأول نسبة ( )بالمائة( ٠0٠0٠‏ بالائة) من 
إجمالى كل إيراد ربحأله» سواء أكان الإيراد بدل مفتاحية أو خلو أو 
إيجار أو غير ذلك . 
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يطبقه البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستلمار» يتضح لنا أن وزارة الأوقاف 
قد استفادت من النمو ڏج المطبى لدى البنك الإسلامي . 


ا مبحث السادس: المزار عة والمساقاة والمغار سة 
عند تطبيق هذه الصيغة تتفق وزارة الأوقاف مع جهة أخرى على أن تؤجرها الأرض 
الزراعية لتعتني بها وجب إحدى هذه الصيغ مقابل حصة شائعة من ناتج الأرض . 
وتقوم الوزارة بتطبيق صيغتي المزارعة والمساقاة وفق النموذج الآتي : 


اتفاقية تضمين أرض لمدة سنتين زراعيتين 
مقابل نصف النانج 


فرق أول/ مدير أوقاف 

فريق ثاني/ 

اتفق الفريقان على ما يلي : 

-١‏ يقوم الفريق الثاني بحراثة الأرض حرثتين كحد أدنى على نفقته ا لخاصة. 

۲- يقوم الفريق الثاني بزراعة الأرض بالمحاصيل الشتوية والصيفية . 

۳- يقوم الفريق الثاني بالعمل على مكافحة الأمراض والآفات التي تصيب 
(الزيتون) , 

٤‏ - يقوم الفريق الثاني بقطف وجمع الشمر الذي ينتج من الأرض (والزيتون) 
ضمن عبوات مناسبة» ولا يتحمل الفريق الأول أي شيء من التكاليف . 

. يقوم الفريق الثاني بحراسة الأرض (والزيتون) وحمايتها من أي تعديات‎ -٥ 
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- يحق للفريق الأول آن يقوم بتضمين (الزيتون) الموجود في الأرض بالمزاد 
العلني» إذا رآى في ذلك مصلحة له. 

۷- يشرف القسم الزراعي في وزارة الأوقاف على تنفيذ الواجبات المترتبة على 
الفريق الثاني بموجب الاتفاقية ؛ سواء المكافحة الحشرية أو غيرهامن 


الخدمات الزراعية . 
۸- تكون حصة الفريق الثاني مقابل هذه الأعمال ٠١‏ من ناتج الأرض 


-٩‏ إذا حالف الفريق الثانى أي بند من بنود هذه الاتفاقية فتعتبر هذه الاتفاقية 
لاغية» ويتحمل قيمة الضرر الناتج عن مخالفته أو تقصيره»› والذي تقرره 


لحنة من الخبراء. 
-٠‏ يتعهد الفريق الثاني برفع يده عن الأرض (والزيتون) عند طلب الفريق 


8 . وينتهي في موسم‎ a . مدة هذه الاتفاقية سنتان من موسم عام‎ -١ 


تحريرأ في 
فریق ثاني ) فريق أول 
مدير أوقاف 
مصدق 
وكيل وزارة الأوقاف 
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الخانهة 
من خحلال دراستنا السابقة لموضوع «الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستشمار 
الوقفي» يكننا إيجاز أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها فيما يآتي : 


أو : خلاصة البحث 

. لقد كان لمؤسسة الوقف الإسلامية دور مهم وبارز في الحضارة الإسلامية»‎ -١ 
وبخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي فيها.‎ 

۲- إن للأموال الوقفية طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الأموال» وقد ترتب 
على هذه الطبيعة وجود قيود خحاصة ينبغى التقيد بها عند استعمال هذه 
الأموال والتصرف فيها. ٤‏ 

۳- إن هناك نوعين من الصيغ لاستشمار وتنمية الأملاك الوقفية : النوع الأول 
يشتمل على تلك الصيغ التقليدية التي يكن بمو جبها استثمار وتنمية الوقف 
ذاتياً من فوائض ريعه» وهي استبدال وإجارة الوقف» آما النوع الثاني 
فيشتمل على تلك الصيغ المستحدئة التي يكن موجبها استشمار وتنمية 
الوقف بتمويل خارجي وهي : المضاربة والشركة» والاستصناع» والمشاركة 
المتناقصة المنتهية بالتمليك› والبيع التأجيري أو الإجارة المتناقصة» والمزارعة 
والمساقاة والمغارسة. 

-٤‏ إن إسناد مسؤولية استشمار وتنمية الأملاك الوقفية إلى جهة متخصصة 
ومستقلة عن غيرهاء أمر يعتبر أجدى من الناحية الاقتصادية على الأوقاف 
من أن تتوزع هذه المسؤلية بين أكثر من جهةء هذا إذا أخذت بعين الاعتبار 
جميع الضمانات الكافية للحفاظ على الأملاك الوقفية عند استعمالها 
والتصرف فيها. 
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بدل الإيجار السنوي] اسم‌الزاود | اسمالكفيل | التمأنيات | ملاحظات 


ا f. IC NS‏ اا ا 8 » 
تجارياًء أو الغاية من استعماله إن كان بيتا للسكن» علما بانه من لمحظور فلس دينار وتوقیعه أو ختمه وتوقیعه أو ختمه E U‏ 


استعمال عقارات الوقف لبيع المشروبات الروحية أو لأي مهنة غير مشروعة . 
- الكفيل كالأصيل ضامن للمال وجميع التعهدات الواردة في قائمة المزايدة هذه 
التى وقعها المزاود. 

۷- عند إحالة العقار المطروح للمزاودة على أحد المزايدين فإن عليه توقيع العقد 
ا لخاص بتأجير العقارات الوقفية بالشروط الواردة فيه » والتي اطلع عليها - على 
ثلاث نسخ - وبكفالة كفيل مليء ومقبول. 

۸- يدفع البدل السنوي للعقار على أربعة أقساط متساوية الأول في ١‏ كانون الثاني 
والثانى فى ١‏ نيسان والشالث في ١‏ تموز والرابع في ١‏ تشرين آول» أما في حالة 
إشغال المستأجر للعقار قبل تاريخ ١‏ كانون ثاني أو بعده فإن المدة التي تزيد على 
السنة التى تبدأ في ١‏ كانون ثاني وتنتهي في ۳١‏ كانون أول من السنة فإنها تضاف 
إلى العقد» ويدفع المستأجر البدل المستحق بالمواعيد ذاتها. 
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المادة ۸- أ- تؤلف لحنة إصدارات سندات المقارضة من : 
-١‏ نائب محافظ البنك المركزي الأردني/ رئيساً. 
1- وكيل وزارة المالية. 
۳- وكيل وزارة الصناعة والتجارة. 
-٤‏ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 


-٦‏ عضوين من القطاع ا لحاص يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين غير 
قابلتين للتجديد. 


ب- تدرس لحنة الإصدارات نشرات الإإصدار وتقرها بشكلها النهائي . 
ج- يعرض الشكل النهائي لنشرة الإصدار على مجلس الوزراء 

المادة ۹- لايجوز تغيير شروط أي إصدار من سندات المققارضة بعد إقرارها 
والإعلان عنها. 

المادة -٠١‏ لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في سندات المقارضة لضريبة 
الدحل» ولا يجوز رد أي جزء من النفقات المنتجة لهذه الأرباح إلى دخل 
الكلف الخاضع للضريبة . 

المادة -١١‏ إذا زادت مخصصات إطفاء السندات في نسبة توزيع الأرباح الصافية 
الملقررة عن القيمة الاسمية للسندات المقرر إطفاؤهاء فإن هذه الزيادة تبقى 
رصيدآللمشروع وتدور للسنة المالية التالية . 

المادة -١١‏ تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها 
بالكامل في المواعيد المقررة. وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضاً 
منوحاللمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات. 
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الاكتتاب العام أو كليهما. 
ب- تحديد مدة الاكتتاب العام با لا يقل عن عشرين يوماً ولا تزید على 
شهر من تاريخ فتح الاكتتاب » ويجوز تمديد هذه الفترة با لا يتجاوز ثلاثة 


ج- يعلن عن طرح السندات في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل 
ولثلاث مرات . 


د- تعتبر نشرة الإإصدار المصدر المعتمد لشروط الإصدار وأحكامه ¢ ویعی 
اللاكتتاب بسندات المقارضة الاطلاع على النشرة والقبول با ورد فيها من 
أحكام وشروط . 


المادة -٠١‏ يح للشخص الطبيعي أو المعنوي من رعايا الدول العربية والإسلامية 


الاكتتاب في سندات المقارضة»ء كما يحق تحويل الأرباح المتأتية والقيمة 
الاسمية لاكتتابه عند البيع أو الإطفاء إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق 
أحكام القانون ونشرة الإصدار. 


المادة ١٠-أ-‏ تدفع قيمة سندات المقارضة الاسمية بالكامل عند الاكتتاب ولا يجوز 


ب- إذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المعروضة 
للاكتتاب العام» تلبي اكتتابات ا لجمهور الأردني ورعايا الدول العربية 
والإسلامية» ثم المؤسسات المالية التي تعمل بمقتضى أحكام الشرع 
الإسلامي» ثم اكتتابات البنوك المرخصة والمؤسسات المالية المتخصصة 
بنسبة رصيد القيمة الاسمية إلى اكتتاباتها. 

ج- إذا نقصت الاكتتابات عن القيمة الاسمية للاصدار» وكان هناك مغط 
للإصدار»ء فعلى هذا المخطي شراء جميع السندات التي لم يتم الاكتتاب 
بها حسب عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة المصدرة وا مغطي . 
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ملحق رقم (۳) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار رقم ۱/ ۱۹۸۷م 
الصادر عن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمة بخصوص 
قانون سندات المقارضة 
ال ا ا ا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإاسلامية رقم /۱۳٩‏ تعمیرات/ ا/ ٠٤١١١‏ تاريخ ٠١١١/٤/١۷‏ هالموافق 


70 م بخصوص قانون سندات المقارضة المتضمن الطلب من مجلس 
الإافتاء بيان رأيه فى نصوص القانون والتعديلات المقترحة» وبخاصة المادة الثانية 


عشرة من القانون» وذلك بالإشارة إلى ما وجه إليها من نقد» واستناداللفتوى 


الصادرة بتاريخ ۱۷/ /١‏ ۱۹۸۸ بخصوص القانون . 


)١ e‏ لسنة )۱۹۸١(‏ والتعديلات 

ا لمقترحة والتداول فيها قرر : 

أ) تأكید قرار لحنة الإفتاء الصادر بتاریخ ۸/ ۲/ ۱۳۹۸ ه الموافق ۱۷/ ۹۷۸/۱٠م‏ 
بشأن مشروع قانون سندات المقارضة وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 

ب) تأكید قرار لحنة الإفتاء الصادر بتاریخ ۸/ ۲/ ۱۳۹۸ ه الموافق ۱/۱۷/ ۹۷۸٠م‏ 
NEN Ee SEE a‏ 
الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة» باعتبار أن الحكومة طرف ثالث . 
وأن للحكومة - با لها من ولاية عامة - أن ترعى شؤون المواطنين» ولها أن 
تشجع أي فريتق على القيام با يعود على المجموع بالخير والمصلحة. 
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ج) وقد لاحظ المجلس أن المادة الثانية عشرة من القانون المؤقت رقم )٠١(‏ سنة 
(٠۱۹۸م)‏ قد أضافت بعد النص على أن الحكومة تتكفل بتسديد قيمة سندات 
المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة؛ أن امالغ التي 
تدفعها ا لحكومة في هذه الحالة تصبح قرضا للمشروع - وبدون فائدة - مستحق 
الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات» وهذايعني أن الحكومة التي قبل مبداً 
كفالتها لتسديد القيمة الاسمية للسندات على أساس أنها طرف ثالث لم تعد 
طرفاً ثالثاً وأن الذي تحمل التسديد هو المشروع نفسه» كل ما في الأمر آنه قام 
بالاقتراض من الحكومة لعدم توافر السيولة لديه لتغطية القيمة الاسمية الطلوب 
تسديدهاء وهذا في الواقع كفالة لعدم الخسارة أعطيت لصاحب الال من 
المضارب في عقد المضاربة» وهذا أمر يخالف القواعد المقررة لعقد المضاربة فى 
الفقه الإسلامي. 


لذايرى مجلس الإفتاء ضرورة الإبقاء على كفالة الحكومة على أساس أنها 
طرف ثالث واستمرار وضعها في هذه الكفالة على هذا الأساس ليقبل من الناحية 
الشرعية عدم النص في سندات المقارضة على تحميل المكتتبين ما يصيبهم من 
خسارةء كما هو وارد في نص لمحنة الإفتاء في القرار المشار إليه. 

ومن هنا يرى المجلس ضرورة الوقوف بالمادة الثانية عشرة عند كلمة المواعيد 
المقررة وحذف الباقي . والواقع أن المشاريع الوقفية والمشاريع التي تقوم بها 
البلديات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري التى ستستفيد منه هذة 
الكفالة هي من المشاريع الحيوية التي تعود على الأمة بالخير والتفع والرفاه عا 
تحرص الدولة على إقامتها والتشجيع عليها تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
والأصل أن هذه المشاريع كما ينص القانون المؤقت لا يباشر بها إلا بعد دراسات 
وافية للجدوى الاقتصادية › وبو جود ضمانات كافية تضمن حسن سيرها وسلامة 
الإشراف عليها. 
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يو ۰ 


ج- تشمل عبارة (الخططات الهندسية) اللخططات المعدة من المكتب الهندسي 
الوارد في الفقرة (ب)» وتعتبر هذه الممخططات جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 
د- تشمل عبارة (المهندس المشرف) المهندس المرخص الذي يشرف على أعمال 
الإنشاءات» حتى تكون معدة للاستغلال» والذي يعتمده الفريق الثاني أو يوافق عليه . 
ه- تشمل عبارة (التمويل بطريقة الاستصناع) اتفاق الفريق الأول مع الفريق 
الثاني بقيام الآخر بعمل منشآت على الأرض الوقفية > حسب المخططات المعدة 

من المكتب الهندسي الوارد في الفقرة (ب)» على أساس شروط هذا العقد. 

- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأً منه . 

۳- يقر الفريق الثاني (الممول) أنه قد اطلع على عقد التأسيس»› والتظام الداخليء 
والقانون الخاص بالفريق ا ا ا ا ر 
أساس التعامل الشرعي . 

-٤‏ يوافق الفريق الغاني على تمويل الفريق الأول بطريق الاستصناع بإقامة 
الإنشاءات الواردة في المخططات الهندسية في البند (أ/ ج). 

-٥‏ يلتزم الفريق الثاني بأن يقوم بجميع الأعمال بواسطة عمال أكفاء من ذوي 
OSL‏ 
رفض أي عامل دون اعتراض من الفريق الثاني . 

1 ا إلا 
بموافقة الفريق الأول . 

۷- تحدد الأسعار بناء على المواصفات والمقاييس والشروط المطلوبة في تنفيذ 
المشروع وفق المخططات الهندسية الواردة في البند (١/.ج)»‏ على ألا تزيد عن 
سعر المثل بأي حال من الأحوال . 

۸-آ- يلتزم الفريق الثاني بدفع جميع المصاريف الإدارية» وأتعاب ال مكتب الهندسي› 
والمهندس المشرف» ورسوم الترخحيص» والرسوم والضرائب الحكومية» والبلدية» 
وأية نفقات أخرى يقررها أو يوافق عليها الفريق الأول إلى الجهات ذات العلاقة . 
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ب- وفي حالة امتناع الفريق الثاني عن الدفع لأيٴ سبب كان» ومع الاحتفاظ 
بجميع حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في هذا العقد الناشئة/ أو المتعلقة 
بإاخلال الفريق الثاني بهذاالالتزام» يحق للفريق الأول أن يدفع أياً من 
الالتزامات المشار إليها أعلاه» ويقيدها على حساب الفريق الثاني لديه» إذا رأي 
ذلك مناساً. ۰ 

۹- أ- يكون حق استغلال منفعة البناء مفوضا إلى الفريق الأول تفويضاً مطلقاً 
عاماً وشاملاًوذلك بعد استلامه من الفريق الثاني بمو جب هذا العقد . 

ب- يتعهد الفريق الثاني بعدم القيام بأي تصرف أو إجراء قانوني على قطعة 
الأرض الموصوفة أعلاه (على البناء أو الأبنية المقامة عليها) يتعارض أو يعرقل 
تنفيذ شروط هذا العقد. 

١٠-يلتزم‏ الفريق الأول بدفع ثمن المشروع المقام على الأرض الوقفية بجوجب هذا 
العقد إلى الفريق الثاني على أن يتم ذلك وفق الترتيبات التي وضعت بهذا الشأن. 

١١-آ-‏ مدة هذاالعقد تبدآمن / / 7 ».وتنتهي في / / م 

۲- - إذا تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي التزام من الالترامات المنصوص عليها 
في هذا العقد» يحق للفريق الأول أن يقوم مقامه ويؤدي الالتزام الذي تخلف 
الفريق الثاني عن أدائه» ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت» أو 
تقيد على حسابه » بالإإضافة إلى أية مصاريف أخرى أو أتعاب الفريق الأول» 
أو أي عطل وضرر يلحق الفريق a‏ 
حال» بالقید على حسابه دون إخطار عدلي . 

۳- إذا تخلف الفريق الثاني عن إتمام البناء وفق اللخططات الهندسية يحق للفريق 
الأول أن يقوم مقامه» ويكمل البناء الذي تخلف الفريق الثاني عن إكمالهء 
ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت أو تقيد على حسابه» 
باللإضافة إلى أية مصاريف أخرى أو أتعاب الفريق الأول» أو أي عطل وضرر 

٠‏ يلحق بالفريق الأول من جراء ذلك» والعودة على الفريق الثانى فى أية حال 
بالقيد على حسابه دون إخطار عدلي . . 
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الغرض» ويقرب من هذا «الهدي» إذا عطب في السفر فإنه يذبح في 
الحال» وإن كان يختص بموضصع› فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية 
استوفی منه ما آمکن › وترك مراعاة امحل الخاص عند تعذره؛ لأن 
مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية ‏ وهكذا الوقف 
ا ا 
نعم إن مقصود الشارع الحكيم أن تبقى الصدقة جاريةء أي مستمرة الثواب؛ 
ولا يكون ذلك إلا باستمرار غائها وعطائهاءونتاجها وبيعهاء وهذا المقصود لا 
يتحقق بصورة دائمة إذا ارتبط الشواب بعين الوقف» حتي لو تعطلت ومنع 
استبدالها في حالة ضعف ريعهاء أو توقفها عن العطاء . 
مادام هذا هو مقصود الشارع فإن مبدأً استبدال العقار الوقفي في حالات خاصة 
تبقى على هدف الشارع أو هدف الواقف» ولا يتنافى مع آدلة مشروعية الوقف؛ 
بل يؤكد معنى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ا لخطاب رضي الله عن 
«حبست أصلها وتصدقت بها»» ومعنى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم اب 
طلحة الأنصاري : بخ بخ ذاك مال رابح› ومعنى قوله: إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الأردنية الهاشمية 
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الرقم 
دأئرة الإأفتاء العام التاريخح 
عمان المرافق 
۱۷٤‏ 
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قال ابن قدامة : إن الوقف إذا بيع فأي شيء اشتري بشمنه ما يرد على أهل الوقف 
جاز» سواء كان من جنسه أو من غير جنسه؛ لأن المقصود المنفعة لاا لجنس . ۹١‏ 


تفريعات للفقهاء على مبدأ جواز الاستبدال: 
)١‏ اتجه الفقهاء الحنابلة إلى جواز استبدال عقارات الوقف وبيعها إذا تحققت 
مصلحة الوقف بذلك . 
قال ابن قدامة : إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض 
خربت وعادت مواتاًولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية منه وصار في 
موضع لا یصلی فیه» أو ضاق بأهله ولم یکن توسیعه في موضعه» أو تشعب 
جمیعه فلم تكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببیع بعضه؛ جاز بيع بعضه لتعمر به 
بقیته» ون لم يکن الانتفاع بشيء منه بیع جمیعه . (“) 
وقال أحمد في رواية أبي داود: «إذا كان في المسجد خشبتان لهما بيعة جاز 
بيعهما وصرف ثمنهما عليه . ) 
ويقررالحنابلة : أن الذي له البيع والشراء في الإسلام إنغا هو الحاكم إذا كان على 
مصلحة عامة» أما إذا كان على معين فالذي يتولى ذلك إغا هو الناظر الخحاص ` 
ويحتاط الناظر بالحصول على إذن الجاک “٠.‏ 
ويقول الإمام محمد بن الحسن - من فقهاء الحنفية : إذا ضعفت الأرض الموقوفة ‏ 
من الاستغلال» والقيم يجد بشمنها أخحرى هي أكثر ريعاًء کان له أن يبيعها ويشتري 
بشمنها ما هو أكثر ريعاً. 
ويرى الإمام أبويوسف - صاحب أبي حنيفة : آنه يجوز استبدال الوقف من 
غير أن يشترط الواقف إذا ضعفت الأرض عن الريع . 
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۳) أن تتم الموافقة من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على 
الاستبدال؛ حيث تنص الفقرة (ج) من المادة (۷) من قانون الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية قانون رقم )۲١(‏ لسنة (١١۱۹م)‏ على ما يلي : 
المادة (۷) يارس المجلس الصلاحيات التالية : 

ح - يجب النظر في استبدال العقارات الوقفية وترتيب الجحكم عليهاء وإقرار 
الإجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات» وإقرار إنشاء الأبنية على الأراضي . 
)٤‏ أن يكون الاستبدال على نفس العقار ما أمكن . 

٠‏ الحصول على الإذن الشرعي من القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية امختصة. 

٦‏ أن يباشر بإجراءات البناء فوراً بعد أن يتم الاستبدال وإجراءاته. 

۷ أن تعمل الوزارة جاهدة على شراء قطعة أرض في المنطقة من ثمن العقار 
المستبدل» وتأخذ حكم الأصل الموقوف . 
إن كل ذلك نعتبره من الضمانات الكافية للمحافظة على أعيان الوقف وتحقيق 

أغراضه» ولسلامة أي حالة من حالات الاستبدال. 
وأن لا داعي للتخوف أو التحرج من إقدام وزارة الأوقاف على أن تستبدل 

بعض الأراضي الوقفية لتنشى على جزء منها عقارآ يدر ربحاً جيداً» حيث إنها 

ليست عملية فردية استبدادية يخطى فيها الفرد » أو يتلاعب في مصير الوقف . 
ومهما يكن من أمر فإنه من الواجب على من يقوم بالاستبدال» أو يشترك في 
أي مرحلة من مراحله» أن يتقي الله تعالى» فلا يكون قصده إلا مصلحة 
الوقف» وأن يجعل مرضاة الله فوق كل اعتبار» والله تعالى أعلم . 


۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٤‏ 
فتوی شرعية 
ورقة عمل ۲ - استبدال الوقف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله 
أجمعين وبعد 

فبناء على السؤال المو جه من معالي وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية السيذ 
عبدخلف الداوديه» والذي يرغب فيه أن تبين لحنة الفتوى الحكم الشرعي في 
استبدال جزء من أراضي الأوقاف التي يكن إقامة مبان تجارية على جزء منها بطريق 
النقد أو بأرض وقفية اخری» إِذلا اوش لدى الوزارة سيولة نقدية تقيم بها أبنية 
تجارية عليها» ويرى معاليه أن هذا العمل ينمى أموال الأوقاف الخيرية ويحقق 
أهداف الوقف والواقفين» ويرى معاليه أيضاً أن ذلك طريق لحفظ أراضي الأوقاف 
وحمايتها من التعدي . 


\) مشروعية الوقف: 
نالوا ألير حکنال ا تنفقوا صما زحبون# فلمانزلت هذه الاي قام ۹ طلحة 
الأنصاري وكان أكثر أنصاري بالمدينة مالأ من نخل فقال : يا رسول الله: إن الله 


يقول: لن تنالوا البو حتى تنفقوا صما تحبون) وإن أقرب أموالي إلي 


«بيرحاء)» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث شئت› أو 
حيث أراك اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ بخ ذلك مال رابح › 
وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين » قال أبوطلحة : أفعل ذلك 
يا رسول الله» فقسمها في أقاربه وبني عمه. 
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A. 


ري - 


)١‏ - أن تكون هناك مصلحة محققة » آي لا يجوز أن تتم عملية الاستبدال إلا إذا 
تأكدت المصلحة بالبدل بحيث يتأكد من المشروع بأنه يعود بالفائدة على 
الأوقاف» ويكون ذلك بتقدير من لجنة خبراء ثقات . 

۲) - مراعاة شروط الواقف إن وجدت وكان فيها مصلحة للوقف . 

) - الحصول على الإذن الشرعي من المحكمة الشرعية امختصة . 

)٤‏ - أن تتم الموافقة من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على 
اللاستبدال . 

- أن يکو ن الاستبدال على نفس العقار ما أمكن . 

)٦‏ - أن يباشر بإجراءات البناء فوراً. 

۷ - أن تعمل الوزارة جاهدة على شراء قطعة أرض في المنطقة من ثمن العقار 
المستبدل وتأخذ حكم الأصل الموقوف وشروطه . 

وعلى من يقوم بالاستبدال أن يتقي الله فلا يكون قصده إلا مصلحة الوقف»› 
وأن يجعل مرضاة الله فوق كل اعتبار» فكم من أموال الوقف في الملجتمعات 
الإاسلامية ضاعت وانقطع وصول خيرها إلى مستحقيها بسبب الاعتداء عليها 

والتهاون بشأنها. 

والله تعالى أعلم . 


لجنة الفوى 


۱A۲ 


الهوامش 


(1) انظر في الإشارة إلى ذلك : الدكتور محمد عبيد الكبيسي » أحكام الوقف في 
الشريعة اللإإسلامية» مطبعة اللإرشاد- بغداد» (د.ط)» ۷م» ج۱ ص 
٠۷-۳‏ وسيشار إليه فيما بعد : الكبيسي » أحكام الوقف . 

(۲) في الإشارة إلى الآثار الواردة عنه- صلى الله عليه وسلم - بهذا الصدد» وتلك 
التي تشير إلى أوقاف الصحابة-رضوان الله عليهم- (انظر : أبو بكر أحمد بن 
عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» كتاب آحكام الأوقاف» مطبعة ديوان عموم 
الأوقاف المصرية» ط۱» ۱۳۲۲ھ ۱۹۰٤‏ م» ص (۱۹-۱). 

(۳) انظر : الكبيسي » أحكام الوقف» ج٠‏ ص۳۷ وما بعدهاء» مرجع سابق . 

)٤(‏ هو توبة بن نمر الحضرمي» يكنى أبا محجن وأبا عبدالله» تولى القضاء صر 
من قبل الوليد بن رفاعة سنة (١١١ه-‏ ١۲١ه).‏ 

انظر : أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المضري» كتاب الولاة وكتاب القضاة 
مهذباً ومصححاً بقلم : رفن كست» مطبعة الآباء اليسوعيين- بيروت» (د. 
ط)۰ ۱۹۰۸م» ص۲٤۳‏ وما بعدها» وسيشار إليه فيمابعد:الكندي› 
الولاة والقضاة) . 

)١(‏ انظر: الكندي» ازجع السابق» ص١٤٠‏ . محمد محمد أمين» الأرقاف 
والحياة الاجتماعية في مصر› ۸ هھ - ۹۲۳ ھ/ + ۱0۱۷م دراسة 
تاريخية وثائقية» دار النهضة العربية القاهرة» ط۱ » ١۱۹۸۰م»‏ ص۸٤‏ . 
وسيشار إليه فيما بعد : محمد أمين» الأوقاف والحياة الاجتماعية . 

(1) انظر: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري» نهاية الأرب في فنون 
الأدب» وا ا و ا ات اا اا 
والترجمة والطباعة والنشر» (د. ط)» ۱۳۸۳ ھ-۳٦۱۹م»ج٦‏ ص۵٠۲‏ . 
ومحمد أمين» الأوقاف والحياةلاجتماعية» ص4٤‏ ومابعدهاء 
مرجع سابق . 
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A. 


٠ ري‎ 


(۱۱) انظر: آدم متز» ا لحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة 
فى الإسلام› ترجمة: محمد عبدالهادېي أبو ریده» مكتبة ا لخانجي- القاهرة› 
دار الكتاب العربي- بيروت (د. ط) (د. ت)» ج۲ e‏ وسيشار إليه 
فيما بعد: آدم متز الحضارة الإسلامية . 

(۱۲) من الشواهد التاريخية التي تدل على كثرة أموال الأوقاف : أن محمد علي 
باشا عندما مسح الأرض الزراعية في مصر وجد آنها تبلغ مليوني فدانء من 
بينها ستمائة آلف فدان هي أراض موقوفة› أي ما يقرب من ثلث أراضي مصر 
فى ذلك الوقت . انظر : (- محمد أبو زهرة» محاضرات في الوقف» دار 
الفكر العربي (د. م(“ (د. ط)» (د. ت)» ص ۲۱- ۲۲ وسيشار إليه فيما 
بعد: أبو زهرة» محاضرات في الوقف). 

(۱۳) انظر : مصطفى السباعي» من روائع حضارتناء مكتبة الشباب ومطبعتها- عمان» 
ط۲» ٦ه‏ ۱۹۷۱م» ص ۰۳١‏ وسيشار إليه فيما بعد: السباعي» من روائع 
حضارتنا. وابن جبير»› رحلة ابن جبير› ص ۰۲٦‏ 0 مرجع سابق . 

)١9(‏ انظر: المقريزي» الخطط المفريزية» ج۲ ص ٠٤٠1-٤0١‏ مرجع سابق. 
والصالحى» القلائد الحوهرية» ج۱ ص -۳٤٦‏ ۸٤۳۲ء‏ مرجع سابق . وابن 
الجوزي› المنتظم» ج۷ ص ۲٣‏ 116€ مرجع سابق. وعبداللك السيد» 
الدور الاجتماعي للوقف› ص ۰۲۸۱ مرجع سابق. 

: وکمٹال تطبیقی على عمل المستشفیات وما كانت تؤدیه من خدمات انظر‎ )٠٥( 
مرجع سابق.‎ » ٤٨۸-٤٨ ٦ المقريزي› ا لخطط المقريزية» ج۲ ص‎ 

۰۲۹۹ انظر : عبداللك السيد» الدورالاجتماعي للوقف› ص‎ )۱١( 


(۱۷) انظر : ابن كکثیر› البداية والنهاية» ج١١‏ ص ۱۷۲ Mak‏ ص ۲۷۸ ۰ 
مرجع سابق . 
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والمقريزي» الخطط المقريزية» ج۲ ص ٠٠٥-۳٦۲‏ مرجع سابق. وناجي 
معروف» المدارس الشرابية» ص ٠١۳‏ وما بعدها» مرجع سابق . وعبدالجليل 
حسن عبد المهمدي» المدارس في بيت المققدس في العصرين الأيوبي 
والمملوكي› مكتبة الأقصى- عمان- الأردن» (د. ط)» ۱۹۸۱ م» 
۱۸١ ۸‏ ۳۹۹. والحلبي الأعلاق الخطيرة» ص ٠١١-١١۹‏ . مرجع 
سابق - وابن کثیر » المرجع السابق ج۱۳ ص ۰۱۳۹ ٠١۹‏ . 

وكمثال على هذه المدارس يصف لنا ابن جبير في رحلته إحدى مدارس مدينة 
حلب- وهي المدرسة المتصلة با مسجد فيقول : (ويتصل به- أي المسجد- من 
ا لجانب الغربي مدرسة للحنفية تناسب الجامع حسناً وإتقان صنعة» فهما في 
الحسن روضة تجاور أخحتها » وهذه المدرسة من أجمل ما شاهدناه من المدارس 
بناء وغرابة صنعة » ومن أظرف ما يلحظ فيها أن جدارها القبلي مفتح كله بيوتاً 
وغرفاًء» ولها طيقان يتصل بعضها ببعض » وقد امتد بطول الجدار عريش كرم 
تمر غا فحصل لكل طاقة من تلك الطيقان قسطها من ذلك العنب متدلاً 
a NIE U CSE E‏ 
ص ٠۲١١‏ المرجع نفسه. 

(۱۹) انظر : يحيى محمود ساعاتي» الوقف وبنية المكتبة العربية- استبطان 
للموروث الثقافي- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- 
السعودية» ط۱» ۸٠١٤٠ه-‏ ۱۹۸۸م» ص۹» وسيشار إليه فيمابعذ: 
الساعاتي» الوقف وبنية المكتبة العربية . 

(۲۰) المرجع السابق» ص ٠۹۲-۱۹۱‏ 

)۲١(‏ الربط : مفردها رباط» وهي نوع من المباني العسكرية يأوي إليه الجاهدون 
انظر: - الموسوعة العربية الميسرة» إشراف : محمد شفيق غربال» دار إحياء 
التراث العربي» (د. م)» (د. ط)» (د. ت)» ج١‏ ص ١٦۸7ء‏ وسيشار إليه 
فيما بعد : الموسوعة العربية الميسرة. 
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A. 


۲ مء ج٤‏ ص ١٤٤٠ء‏ وسيشار إليه فيما بعد: الجوهري» الصحاح . 
ومحمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط › تحقيق : مكتب التراث 
فى مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان» ط ۱١ء‏ ١١٤٠١ه-‏ 
7م ص ٠١١١۲‏ وسيشار إليه فيمابعد: الفيروز أبادي› القاموس 
الحيط . ومحمد بن أحمد الأزهري› تهذيب اللغةء تحقيق : عبد السلام 
هارون» مراجعة محمد علي النجار» الدار القومية للتأليف والتراجم» مطابع 
سجل العرب» (د. م) (د. ط) (د. ت) ج٩‏ ص ۳۳۳ وسيشار إليه فيما 
بعد: الأزهري» تهذيب اللغة . وأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي»› 
ا لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » ا مكتبة العلمية- بيروت- 
لبنان»(د. ط)» (د. ت)» ج۲ ص ٠٦٦۹‏ وسيشار إليه فيما بعد: الفيومي› 
المصباح المنير . 


(۳۳) وهو أفصح من التشديد» على اعتبار أن قولنا: (وقف) مشددألغة منكرة 


فليلة اللاستعمال› انظر : الزبيدي»› تاج العروس» ج١٠‏ ص ° 0— (OY‏ 
مرجع سابق . )٤(‏ سورة الصافات آية رقم : ۲٤‏ 


)٠(‏ محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر- 


تونس -(د. ط)» ٤۱۹۸م‏ ج۲۲ ص۱۰۲ . 


)۳١(‏ انظر مادة حبس : الزبيدي»› تاج العروس» ج١٠‏ ص 01۹ (O1‏ ر 


سابق . والجوهري» الصحاح» ج۳ ص ٩۱١‏ مرجع سابق . وابن منظور› 
لسان العرب» ج٦‏ ص٤٤‏ وما بعدهاء مرجع سابق . وناصر بن عبدالسيد بن 
علي الطرزي ٠‏ المغرب في ترتيب المغخرب» دار الكتاب العربي- بيروت- 
EEN Sh‏ 
الغفرب في ترتيب المغرب. وسعدي أبو جيب» القاموس الفقهي لغة 


واصطلاحاء دار الفکر-دمشق- سورية» ط۱ا ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م» ص 


. وسيشار إليه فيما بعد : أبو جيب» القاموس الفقهي‎ ٥ 


۱۹۰ 
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(۷) أخرجه البخاري» ومسلم› انظر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح 


الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› (د. م)» (د. ط)» (د. ت)» a‏ 
ص١١٠‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن حجر» فتح الباري . وأبو زكريا يحيى 
بن شرف النووي › صحيح مسلم بشرح النووي»› دار الكتب العلمية- 
بیروت- لبنان» (د. ط)» (د. ت)» ج۷ ص ٠٥۷-٠١‏ وسيشار إليه فيما 
بعد : النووي» صحيح مسلم بشرح النووي . 


(۳۸) انظر في ذلك المرابع الأتية : 


ee E 
متن: منهاج الطالبين > للٍمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» دار الفكرء‎ 
(د. م) (د. ط)» (د . ت)» ج۲ ص ١۷ء وسيشار إليهفيمابعد:‎ 
. الشربيني : مغني المحتاج‎ 

- محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الملقب بالشافعي الصغيرء 
نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج » ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي ابن 
علي الشبراملسي» وحاشية أحمد بن عبدالرزاق المعروف بالمغربى الرشيدي»› 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د. م)ء الطبعة الأخيرة ٠٤١٤‏ ه- 
4 مءم» ج٩‏ ص۸٥۲‏ وسيشار إليه فيما بعد : الرملي» نهاية المحتاج . 

- محمد الشربيني الخطيب ٠‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» وبهامشه: 
تقرير الشيخ عوض ٠»‏ وبعض تقارير الشيخ إبراهيم الباجوري» دار الخير للنشر 
والتوزیع - بیروت- لبنان» (د. ط)» (د. ت)» ج۲ ص ۰۸۱ وسار إل 
فيما بعد: الشربيني» الإقناع. 

- بو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» شرح روض الطالب من أسنى 
المطالب. المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ»› (د. ط)» (د. ت) ج۲ 


ص ٠ ٤٥۷‏ وسيشار إليه فيما بعد: زكريا الأنصاري» أسنى المطالب . 
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)٤۸(‏ انظر المراجع الاآتية : ا 
- علاء الدين الحصكفي ٠‏ الدر المختار: شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمانء مطبوع مع حاشية در المختارء للإمام محمد أمين 
الشهیر بابن عابدین» دار الفکر» (د.م)» ط۲ ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م» ج٤‏ ص ۹ 
۷ ا اة فما بغ لتك الد ر الان 
- زين الدين بن نجيم الحنفي» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة ا 
للطباعة والنشر- بيروت- لبنان» ط۲» (د. ت)» ج٩‏ ص ۲۰۲› وسیشار ا 
إليه فيما بعد : ابن نجيم » البحر الرائق. 


- المرغيناني » الهداية» جه ص ۱۹ » المرجع السابق . 
- الكرلاني» الكفاية» جه ص ٠٤۱۹‏ المرجع السابق. 

)٤۹(‏ سنحرر محل الاختلاف بين هذين الاتجاهين عند ا لحديث عن لزوم الوقف» والجحهة 
التي تنتقل إليها العين الموقوفة» وهل تخرج العين الموقوفة عن ملك واقفها آم لا؟ 
)٠١(‏ وذلك لبيان بعض هذه المغردات فيما مضى» ولوضوح البعض الآخر» وترك 

تفصيل ذلك في موضع لاحق من هذا الببحث . 
)١١(‏ انظر : الكبيسي» أحكام الوقف» ج١‏ ص ٠1۷‏ مرجع سابق . 
)١۲(‏ انظر : ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج ٩‏ ص »٤١١‏ مرجع سابق. 


- إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي الطرابلسي » الإسعاف في 
أحكام الوقف» دار الرائد الععمربي- بيروت- لبنان» (د. ط)» ١١٤٠ه-‏ 
١م‏ ص ۷ » وسيشار إليه فيما بعد : الطرابلسي» الإسعاف . 

- عبدالغني الدمشقي الميداني الحنفي » اللباب في شرح الكتاب» تحقيق: 
محمود أمين النواوي» دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان» (د. ط)» 
(د. ت)» ج۲ ص ۱۸١‏ وسيشار إليه فيما بعد : الميداني» اللباب. 

- فخر الدين عثمان بن علي الزيعلي الحنفي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
دار المعرفة للطباعة والنشر- بیروت- لبنان» ط۰۲ (د. ت)» ج ٣‏ ص »۳۲٠١‏ 
وسيشار إليه فيما بعد : الزيعلي» تبيين الحقائق . 

- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي» ملتقى الأبحر» ومعه التعليق الميسر على ملتقى 
الأبحر» تحقيق ودراسة : وهبى سليمان غاوجى الألبانى» مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان» 
ط۱ ۰۹٤۱ه-‏ ۱۹۸۹ء ج۱ ص ۳۳۹ وسيشار إلبه فيما بعد: الحلبي» ملتقى الأبحر . 
- كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفي» شرح فتح 
القدير للعاجز الفقير» مطبوع مع الكفاية لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني 
على الهداية شرح بداية المبتدئ» لبرهان الدين علي بن عبدالجليل أبي بكر 
المرغيناني ٠‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» (د. ط)» (د. ت)» ج 
۵ ص ٤١١‏ » وسيشار إليه فيما بعد: ابن الهمام» شرح فتح القدير. 


۹٤ 


وأبو بكر محمد بن أحمد بن آبي سهل السرخسي» المبسوط » دار المعرفة 
للطباعة والنشر- بیروت= لبنان» ط ۲ء ۱۳۹۸ح ۱۹۷۸ م› ج۲١‏ ص ۲۸: 
وسيشار إليه فيما بعد : السرخسي » المبسوط . 
Eo‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنویر الأبصار» دار الفکر» (د. م)» ط۰۲ ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م ج٤‏ ص 
۷ وسيشار إليه فيما بعد: ابن عابدين» رد المحتار. والکبيسي› أحكام 
الوقف» ج۱ ص ۰۷۱-۷۰ مرجع سابق. 


(۳) انظر : محمد بن عبدالله المالكي› الخرشي على مختصر سيدي خليل › 


وبهامشه: حاشية الشيخ علي العدوي»› دار صادر- بيروت» (د. ط)» ج۷ 
ص ۷۸» وسيشار إليه فيمابعد: الخرشي على مختصر خليل . 
ومحمد عليش» شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وبهامشه : 
حاشيته المسماة: تسهیل منح الخلیل» دار صادر- بیروت- لبنان» (د . ط)» 
ج٤‏ ص٤۳٠‏ وسيشار إليه فيما بعد : عليش» منح الجليل . 

وأبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل» وبهامشه : التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبدالله محمد ابن يوسف 
ابن أبي القاسم العبدري الشهیر: بالمواق» دار الفکر» (د. م)» ط۲ ۳۹۸٠ه-‏ 
۸ء» ج٦‏ ص ۱۸ » وسيشار إليه فيما بعد: الحطاب» مواهب الحليل . 
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(1۲) انظر: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» كشاف القناع عن متن الإ قناع › 
عالم الكتب- بيروت- لبنان» (د. ط)» ۳ه - ۱۹۸۳ م» ج٤‏ ص۱٤۲‏ › 
وسيشار إليه فيما بعد : البهوتي» كشاف القناع . ا 

(1۳) تجدر الإشارة هنا إلى أن الإمام محمد أبو زهرة قد اختار هذا التعريف حيث 
يقول: (أجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين آجازوه آنه : حبس العين» 
وتسبیل ٹمرتها) (أبو زهرة» محاضرات في الوقف» ص ۰۳۹ مرجع سابق) . 
والواقع أن هذا التعريف هو ما أخيذ به القانون المدني الأردني في تعريفه 
للوقف» حيث جاء في المادة رقم )٠۲۳۳(‏ منه ما نصه: (الوقف حبس عين 
اال المملوك عن التصرف» وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً). 

وهذا التعريف قد اختاره المشرع الأردني جمعاً بين ما ورد عن فقهاء المذهب 
الحنفي في تعريفهم للوقف» فكان مطابقاً لهذا التعريف المختار (انظر : نقابة 
اللحامين- عمان» إعداد المكتب الفني » بإدارة: المحامي الأستاذ طارق شفيق 
نبيل» وعضوية : المحامي الأستاذ توفيق سالم» والمحامي الأستاذ منير 
مزاوي» المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» (د. ط)» (د. ت)» 
ج۲ ص ۷۲۷ وما بعدها» وسيشار إليه فيما بعد: المذكرات الإيضاحية 


a 1 


وأما الوقف المشترك فهو : ما يكون بعضه ذرياء والبعض الآخر خيرياً» ومثاله 
أن يقول الواقف : وقفت نصف مالي على أولادي» ثم على المعهد العلمي 
الفلاني» ونصفه الآخر على المكتبة الفلانية . 

إلا أن هناك شبهة ترد على الوقف الذري أو الأهلي ومفادها: أن هذا النوع 
من الوقف يحول دون تطبيق نظام اللإرث الإسلامي» وذلك من خلال حرمان 
بعض الورثة من حقوقهم» الأمر الذي أدى إلى مطالبة بعض الفقهاء المحدثين 
بإلغاء هذا النوع من الوقف . 

انظر : أبو زهرة» محاضرات في الوقف» ص ۱۹١‏ مرجع سابق. وأحمد 
محمود الشافعي» أحكام الوصية والوقف» (د. م)» (د. ط)» »٠۱۹۷۹‏ ص 
٠‏ وسيشار إليه فيما بعد: الشافعي» أحكام الوصية والوقف . والكبيسي »› 
أحكام الوقف» ج١‏ ص ٠١ -٤۳‏ مرجع سابق . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المدني الأردني قد تناول تقسيم الوقف من 
حيث الجهة الموقوف عليها إلى أوقاف خيرية» وأوقاف ذرية» وأوقاف 
مشتركة» وبين المقصود بهذه الأنواع » وبين أنه يشترط فيها جميعاً أن ينتهي 
الوقف إلى جهة بر لا تنقطع» وذلك تحقيقاً للغرض المقصود من الوقف وهو 


للقانون المدني الأردني. أن تخصص منافعه إلى جهات البر التي لا تنقطع . انظر: المذكرات الإيضاحية 
(16) انظر : الكبيسي» أحكام الوقف» ج٠‏ ص ۸۸» مرجع سابق. للقانون المدني الأردني» المادة رقم (۱۲۳۲) الفقرات (۱ ۰ ۲ . ۳)» ج۲ ص 
)٠١(‏ رواه النسائي وابن ماجة. ۷ وما بعدهاء والمادة رقم (۱۲۳۵) ص ۰۷۲۸ مرجع سابق . 


(10) الحديث عن مشروعية الوقف لم يفرق بين أنواع الوقف» حيث إن حقيقة (1۷) حالف في ذلك : شريح القاضي» وأبو حنيفة في رواية» وعامة أهل 


الوقف تشمل جميع هذه الأنواع» كما هو واضح من تعريفاتها: - 

فالوقف الخيري هو : ما خصص ريعه ابتداء للإنفاق على جهة من جهات البر 
كالمعاهد العلمية » أو البعثات الدراسية» أو المستشفيات» أو المساجد. . . وغيرها. 
أما الوقف الذري أو الأهلي فهو : ما خصص ريعه ابتداء للصرف على 
الواقف» أو على من يحب - كأولاده مثلاً- ثم يكون انتهاء على جهة 
بر لا تنقطع . 


۹۸ 


الكوفة» فقالوا بعدم جواز الوقف مطلقاً» وعرضوالذلك أدلة من المنقول› 
والمعقول» حيث ناقش الجمهور هذه الأدلة» وأجابوا عليها إجابات لا مجال 
لاستعراضهاء ما يؤكد ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز الوقف . انظر 
في الإشارة إلى آراء الفقهاء وبسط أدلتهم ومناقشاتهم حول جواز الوقف 
المراجع الآتية : 


1۹ 


A 


PF eo O: ge |p D eryy Cf acy nerf 
(AVI: aeey HO eC e (E a (O (A) 4 FA 
T\° bbb? ev; qir: 
IRE GES AOE 
(f f mie rr Cre FF FAD EY FY (EC 
Te oq re f E Ce f vf: |p 
E TH Ep Af: Bir Fes eî Fe mr 71 Tf 
sf Cr) r FY KN IY srr? | Fer NGAP 
(VD If IFT r: IRN I AICP (FT I 
) ٠ ۷( ج ر کے )ل دوہی کم ےر کسی‎ ٠ 
(bA) ECE fC jr Ce: o ` 
FC FAO? (° TPbbAT— BAD? A P3 Ao Chr: 
|EED E (gere and ro efa | Im 
A PIRA FH rO j iri AD O r 
EC FO? (f° FT)? (° O)? 21 e ys Crema fy fm her: 
O ney (E PIREN jae rr (RA? <6 - 
f ere {fF CO gr TT I afr Cp f: mew 0 af 
i pir Ary E | ert HP try FAC KRÎ TF 
(VA) e: ف‎ |KO (I e erry rEg E O r6 اسي‎ 
2 gy Chr fi mi: 
(RE) I ys 2 o a A (EE: ane pd ED Ee: 
faa mg gi fp (AA O IE EP spr) N FER 
(AA) ITT: O i 2 | کہ لح د رہ کے پا‎ ٠ کل چت‎ 
(LA) ECs O Of CE: Ab ` 
(ON EO FF FIRE: I I r rr 


۾٣‎ 


٠*۹ | 


GAIT: E #2 |g د ے2‎ O 
(AIT: IT (fae (EA Ag O Ag (f her CN min 
(AA) f: O Eo a A e oA F1 TA? کے‎ ٠ 

ire? I2 |g a nO | 

a GS ٩(( ` د ر رہ‎ ref ffe fe her: 8 

O O r tre f mee HO mme | fm gf |p 

Ceres HO i gel new HO |e HO erey |r |2 تشیم‎ 
(AA) IT: O rra: (pe Ao O ل کے و ور‎ سا٠‎ 

n٠‏ جک د O‏ 2 ا خم 
CAIT: E re f> 2 e o r ri reh:‏ 

(A3 Cir oi min. 

مہ و2 کہم ےہ 2ے لمم م ٠ہ‏ لک در ص )رت 
(U IT: TI (Rn oO rl min | | i ar 9‏ 

Pr A (e gg r min. 

و م ص O‏ ررر کے ر2 م کہ کہ 
(VOIT : Cp HF p2 20 e vo bo: a‏ 

- | Cr mae f (fn e ys rC main 

O ۰‏ دای - ا کے 2 دمو کر لیے وکسنوی 

e f EA A Fe yv | Ce her oli mi. 

O rir (E Ao PP Ao 10° ےک‎ ۰ 

ر دہ کے و د دہ تہ - 

e ۰‏ د کے | ل و کس سے م 

وم دک کر : ج و م ہہ د رر )و کے لے 

IT FF e IAP FT FECA FC (e f)’ (° 

- iS newy gf i ew HO mney O fd (pe: ب : کے‎ | 


4. 


3 


ري -. 


محمد شاکر» دار المعارف بمصر» (د. ط)» (د. ت)» ج٤٠ء‏ ص ٠٤۷١٤‏ 
۸ ومابعدها. 

ومسجد قباء أقدم من حيث البناء من مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم)» 
حيث إن الرسول قد نزل قباء قرب المدينة ومكث فيها فترة من الوقت ثم انتقل 
بعدها إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة . انظر: ابن سعد» 
الطبقات الكبرى› دار صادر للطباعة والنشر- دار بيروت للطباعة والنشر› 
بیروت» (د. ط)» ۱۳۸۰ھ ,مء جا ص ۰۲۲۳ ۲۳۹ وما بعدھا. 

(۸۳) انظر : ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰۱ ص ۲۳۹ المرجع السابق . 

(۸) جاء في الإصابة في ترجمته ما نصه : («مخيريق؟ النضيري الإأسرائيلي من 
بني النضير» ذكر الواقدي آنه أسلم واستشهد في أحد. . . كان عالاًء وكان 
أوصى بأمواله للنبي (صلى الله عليه وسلم) وهي سبعة حوائط : الميثب» 
والصائفة» والدلال» وحسنى» وبرقة» والأعواف» ومشربة أم إبراهيم» 
فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. . انظر: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» شهاب الدينء أبي الفضل» (ت ١١۸ه)»‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة» وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري 
القرطبي (ت ٤1۳‏ ه)» 0 ا مكتبة المثنى - بغداد» 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر»› ط۱» ۱۳۲۸ھ ج۳» ص ۳۹۳ 
رقم الترجمة .)۷۸٥١(‏ 

(۸) انظر : ابن سعد الطہقات الكبرى» ج٠‏ ص ص ٥٠١ -٠١٠-‏ المرجع السابق. 

. مرجع سابق‎ ۳٠۵ -۳۰٤ ابن حجر» فتح الباري» ج٩ ص‎ )۸٩( 
مرجع سابق.‎ ›۸۷ -۸٩ والنووي»› صحیح مسلم بشرح النووي» ج۱۱ ص‎ 

(۷) اسم هذا الال الذي وقفه عمر (ثمغ) بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة 
انظر: النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١‏ ص ۰۸1 مرجع سابق. 

(۸۸) أنفس : أجود» ولا يطلق النفيس على الحيد إلا إذا كان يؤخذ بالنفس لحردته 
انظر: المرجع السابق» ج١١‏ ص .۸٦‏ 
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(۸۹) غير متمول: أي غير متخذ منها مالا أي ملكا . 'والمراد: أنه لا تلك شيئاً من 
رقابها انظر : الشوكاني» نيل الأوطار» ج٦‏ ص ۲۲ مرجع سابق . 

. انظر : النووي› صحيح مسلم بشرح النووي » ج١١ ص ۰۸1 مرجع سابق‎ )۹١( 

(۹1) انظر: الشوكاني» نيل الأوطار» ج٦‏ ص ۲١‏ ومابعدهاء حيث يقول: 
(وفي رواية للبيهقي تصدق بشمره وحبس أصله لا يباع ولايورث) قال 
ا لحافظ : - أي ابن حجر- وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم بخلاف بقية الروايات» فإن الشرط فيها ظاهر أنه من كلام عمر رضي 
الله عنه. . وفي البخاري في المزارعة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره» فتصدق به» فهذا صريح أن 
الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم» ولا منافاة لأنه يكن المجمع بأن 
عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم به» فمن الرواة 
من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه 
منه امتثالاً للأمر الواقع منه به). 
انظر : ابن حجر» فتح الباري» ج٩‏ ص ۰۱۷ ۰۳۹۲ مرجع سابق. وأبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » السنن الكبرى» وفى ذيله الجوهر النقىء 
لعلاء الدين علي بن عثمان الماردينى الشهير«بابن الترکمانی» دار ال 
بیروت- لبنان» ط۱» ۲٣۱۳هء‏ ج ص۱۵۹ . 

(۹1) انظر : فتحي الدريني» دراسات وبحوث في الفكر اللإسلامي المعاصرء دار 
قتيبة للطباعة والنشر والتوزیع- بیروت» ط ۰۱ ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م» ج۲ ص 
۲“ بحث بعنوان : مدى لزوم الوقف في الفقه الإسلامي المعاصر»ء وسيشار 
إليه فيما بعد : الدريني ٠‏ دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر. 

(۲) انظر : صحیح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» ج۱۱ ص ۸٩‏ . 

)۹٤(‏ الشوكاني› نيل الأوطار » ج٦‏ ص ۱ مرجع سابق. 
وكذلك أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم انظر : ابن حجر› فتح الباري»› 
ج۵ ص 1 ۰٤٢‏ ج۷ ص ٥۲‏ مرجع سابق. 
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الاتجاه الأول: رآي جمهور الفقهاء» حيث قالوا أن الركن هو : (ما يتوقف 
عليه وجود الشيء وإن لم يكن جزءاً داخلاً في حقيقته)» وعليه فإن للعقد 
عندهم أركاناً ثلاثة هي : عاقد› ومعقود عليه» وصيغة . 

الاتجاه الثاني- - رآي الحنفية . حيث قالوا إن الركن هو: (ما يتوقف عليه 
وجود الشيء وكان جزءاً داخلاً في حقيقته) . فركن العقد عندهم هو كل ما 
يعبر به عن اتفاق الإرادتين» أو مايقوم مقامهما من فعل» أو إشارة» أو 
كتابة . انظر فى تفصيل ذلك : وهبه الزحيلي› > الفقه الإسلامي المقارن 
وأدلته» دار الفکر- دمهشق» ط۲ ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۵ م»- تصلوير 
۹۸۷ م > ج ٤‏ ص ٩۲‏ وما بعدهاء وسيشارإليه فيما بعد : الزحيلي › الفقه 
الإسلامي المقارن. 


(۱۱۷) الشرط هو: (ما يتوقف عليه وجود الشيء› ویکون جزءاً حار جا عن حقیقته 


كالوضوء أو الطهارة للعبادات) . المرجع السابق» ج ١ * ٤ص ٤‏ 


)۱١٠۸(‏ ركن الوقف عند الحنفية هو : الإيجاب والقبول فقط› وما يدل على ذلك 


قول ابن الهمام الحنفي في فتح القدير : (وأما ركنه فالالفاظ الخاصة) » ابن 
الهمام» شرح فتح القدير» ج٥‏ ص ۰٤۱۸‏ مرجع سابق . 
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الحقوق . انظر: مصطفى أحمد الزقاء» الفقه الإسلامي في ثوبه الجديدء 
المدخل الفقهي العام» مطبعة طربین- دمشق»› ط۱ ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۸ م» 
ج۲ ص ۷٤۲‏ وما بعدها» وسيشار إليه فيما بعد: الزرقاء › المدخل 
الفقهي العام . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المراد بالتميز معرفة معاني الألفاظ التي تنشأ بها 
العقود» وآثار تلك العقود» والغبن فيها من فاحش أو يسير» ولا تكون 
أهلية الأداء كاملة إلا إذا بلغ الإنسان عاقلا رشيدا» وصحت منه جميع 
العقود والتصرفات دون توقف على إجازة أحد. والمقصود بالرشد: حسن 
التصرف في المال وتشميره» وليس له سن معينة فقد يحصل مع البلوغ وقد 
يتأخر عنه» وقد يتقدم عليه» ولكن لا اعتبار له قبل البلوغ» وهو يعرف 
بالمعاملة والتجربة انظر : عبدالکرے زیدان» المدخحل لدراسة الشريعة 
الإإاسلامية › مؤسسة الرسالة- بیروت-لبنان» ط ۸)» ۱٤۰٥١‏ ه- ٠۱۹۸٩‏ 
ص ۳٠١٠۳٠۳٠۳۱۲‏ نقلأّعن : شرح المنار لابن مالك» وحاشية 
الرهاوي» وسيشار إليه فيمابعد: عبدالكري زيدان» المدخحل 
لدراسة الشريعة. 


(۱۱۹) انظر: الشربيني› مغني المحتاج» ج ۲ ص ۷1› مرجع سابق. 


(۱۱() الکبيسي» أحکام الوقف» ج ۱ ص »۳٤۸-۳۱۱‏ مرجع سابق . 
والحطاب» مواهب الجليلء» ج ٠‏ ص ۲۷» مرجع سابق . والبهوتي› 


(۱۲1)الجنون هو : اختلال العقل» على نحو ينع جريان أفعال الإنسان وأقواله 


منتهى الإرادات» ج۲ ص ` ۹۰° مرجع سابق. على ما يقتضيه العقل السوي . 
)٠۲١(‏ أهلية الأداء في الاصطلاح الفقهي هي : صلاحية الشخص لمارسة (/ العته هو : اختلال في العقل» يجعل صاحبه قليل الفهم مختاط الكلام 
الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل؟» وتعتبر هذه الأهلية فاسد التعبير . 


الأساس فى ممارسة الأعمال والتصرفات الشرعية. . وهذه الأعمال 
والتصرفات تعتمد على قصد الفاعل وإرادته› فلا بد في مارستها من 
ر الت لتقل فتبدأ أهلية الأداء في الإنسان متى أصبح ميزاء 
ولكنها تكون فيه قاصرة . . ثم تتم بتمام قدرته جسما وعقلا؛ وذلك 
بېلوغه ثم رشده» فيتحمل عندئذ جميع التكاليف الشرعية ويارس جميع 


)٠۲5(‏ الإغماء هو: فتور غير طبيعي يعجز به الإإنسان عن استعمال عقله وسائر قواه. 

)٠٠١(‏ إنظر: عبادالكري زيدان» المدخل لدراسة الشريعة ص 
۱" » على التوالي» مرجع سابق. 

(٠۲١‏ انظر : الرملي» نهاية اللحتاج» ج ٥‏ ص »٠۹‏ مرجع سابق. وابن 
الهمام» شرح فتح القدير» ج ۷ ص »٤١١‏ مرجع سابق. والحطاب» 
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وللوقوف على شروط الموقوف في كتب المذاهب الفقهية» انظر: 
الشيرازي» المهذب» ج ١‏ ص ٠٤٤١‏ مرجع سابق . والزيعلي» تبيين 
الحقائق» ج ۲ ص ۳۲۷ مرجع سابق . 
والواقع أن القانون المدني الأردني قد أخذ بهذا الرأي؛ فقد نصت المادة رقم 
)١۲٤۲(‏ في الفقرة )١(‏ منه على ما يأتي : - (يجوز وقف العقارء والمنقول 
المتعارف على وقفه) . (نقابة المحامين-عمان» إعداد المكتب الفني بإدارة 
الحامي الأستاذ: طارق شفيق نبيل» وعضوية : المحامي الأستاذ توفيق 
سالم» والمحامي الأستاذ منير مزواي» القانون المدني الأردني» (د. ط) 
٦٬م,م»‏ ص ٠۲٠۲‏ وسيشار إليه فيما بعد : القانون المدني الأردني). 

)۱٤١(‏ انظر : الکبيسي» أحکام الوقف»› ج ۱ ص ۳۹۱» مرجع سابق. 
وعبدالعزيز بن محمد الداود» الوقف شروطه وخصائصه» بحث في : 
مجلة أضواء الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية 
الشريعة- الرياض- المملكة العربية السنعودية» العدد الحادي عشر» 
۰ هھه.» ص ۱۱۳ وما بعدها. 

)٠٤۲(‏ انظر : الشربيني» مغني المحتاج» ج ۲ ص ۳۸١-۳۷۹‏ مرجع سابق. 
والشيرازي» المهذب» ج ١‏ ص ٠٤٤۸‏ مرجع سابق . والبهوتي» شرح 
منتهی الإرادات» ج ٤‏ ص ۲٤١‏ ومابعدهامرجع سابق. 

(۳) انظر: الشافعي» أحكام الوصية والوقف» ص ۲۲۸ مرجع سابق. 
والکبيسي» أحکام الوقف» ج ۱ ص ٠٤١۳-۳۹۲‏ مرجع سابق . 

. مرجع سابق‎ ٠٤٤۸ ص‎ ١ انظر : الشيرازي» المهذب» ج‎ )٠٤٤( 

)٠٤١(‏ انظر :ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج ١‏ ص ٤٤۷‏ ومابعدهاء 
مرجع سابق . 

. وما بعدها» مرجع سابق‎ ٤٥١ الکافي» ج ۲ ص‎ ٠ انظر : ابن قدامة‎ (۱٤۲ 

-٤١۳ ص‎ ١ لزيد من التفصيل انظر : الكبيسي» أحكام الوقف» ج‎ )٤۷( 
. المرجع السابق‎ ٠ 
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: للوقوف على هذا الخلاف› ومناقشات العلماء وبيان آدلتهم حوله انظر‎ )۱٤۸( 
مرجع سابق . ومحمد بن يوسف بن‎ » ٤٤۸ ص‎ ١ الشيرازي › الملهذب» ج‎ 
أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق » التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ 
مطبوع بهامش : الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» مرجع‎ 
. وسيشار إليه فيما بعد: المواق» التاج والإكليل‎ ٠۲١ ص‎ ٠ سابق» ج‎ 

)٠٤۹(‏ انظر: الشيرازي» المهذب» ج ١‏ ص ٤٤۸‏ مرجع سابق . وابن الهمام» 
شرح فتح القدیر» ج ۵ ص ٤١‏ › مرجع سابق . 

)٠٠١(‏ علل القائلون بانتقال ملكية الموقوف إلى ملك الله تعالى» وكذاالقائلون 
ببقائها على حكم ملك الواقف رأيهم هذاء بأن الخاية من الوقف صرف 
غلته» وتمليك منافعه للموقوف عليهم» فغلة الوقف ملوكة فلا يصح إلا 
فيما يصح له الملك . 
أما من قال بأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليهم فإنه علل رأيه بأن الوقف 
تليك-أي : العين ومنفعتها- فلايصح على من لا يلك . انظر : 
الكبيسي » أحكام الوقف» ج ١‏ ص ٠٤٥١‏ مرجع سابق. ٠‏ 

)٠١١(‏ صيخة العقد هي : ما يتحقق به الأيجاب والقبول» فهي صورته في الخارج 
التي يوجد بوجودهاء ذلك أن الأساس في وجود العقد هو : توجه إرادة 
العاقدين إلى إنشائه » وهذه الإرادة أمر خفي مستتر لا سبيل إلى معرفته إلا 
جا يدل عليه من لفظ أو ما يقوم مقامه» ما يكون الإيجاب والقبول. 
والإأيجاب هو : ما صدر أولاً عن أحد العاقدين . 
أما القبول فهو : ما صدر عن العاقد الآأخر . انظر: عبدالكرم زيدانء المدخل 
لدراسة الشريعة» ص ۰۲۸۸ »۲۹٤‏ مرجع سابق. 

)٠(‏ انظر : الشيرازي» المهذب» ج ١‏ ص ٤٤٩‏ مرجع سابق . والسرخسي› 
المبسوط› ج ۱۲ ص ٠۳۲‏ مرجع سابق . وعليش» منح الجليل» ج ٤‏ ص 
۸ مرجع سابق . إلا أن المالكية استثنوا لفظ : سبلت . 

)٠٥۳(‏ ابن قدامة» الكافي» ج ۲ ص ٠٤٠٥٤‏ مرجع سابق» وانظر أيضاً المراجع السابقة. 


۲١١ 


ھ۸ا 


argh Cr FO fF fer firre | EEC pK 

jee rO PC (fr f A A f ereh Fr: 
QAVI TT IRD wf: RE fr Ce Cen | reo iY 
CAV) ITT | (gro A | e yo ef mi ° 

N ۰‏ ۷ کے د | ا | کب و وک 

۰ہ e‏ دوا ا ا کے ا جوک لیے کی٢‏ ۰ کہ 

ra hE FF (SIRT I A e (AL 3A 
(LO O Fe e f rr EO f a O ep a: Ir 
(VII) |g ag 2P pg r? E mi: 

aes 2y Oy APTN? VOA Eh i mai 

her (N (i r fa Chef Ê |S RK 

PF re I: E o ae |o f ff oP |b f 
(ALD IETF IFA ITE FF gr | IRIN IFTPY (Cid o ga 
کے رر ا © )2 یک وم سیا :کو(‎ n٠ 

(LA ALA fi min: 

yee E wre | IT: gr eg 2 (e 

f fo f reme fo foe rf Af: Er. 
(oL) FIRAS AIT 0 fr fe Ir E EDIP IREKP 

ج رر رور کے ) A‏ دجو کے کسی 
GLU) IF KO TS RO Ae FF erer Fr O eref off:‏ 

۰ گت )ر ن 

SAIR ITT I: IE (A fear o g a 
(ALO a MS fA PA mii: FAI ESD 

(a RK oO AJ f mi: 

e O IFPICKE I: TIS Cre? ref rrr 


& 
ع 


AA 


Ifrr Fra |0 O fen ej ee a e |r wpe 

Cef (pe Cir fe € f rr efe) fir |r IO O # ier 
(AL) IrET ITO ATT wf: FP O Cif ce af efe Ps j | |¢ 

A I: E i? FP AAA: 

Crap: |0 EP f: fra (e wpe aq | AFAT KF 

FO f jee por |S cae f ere mfr [el rf ef fF fer? 
(LI) A IFT vf: O SO RT IAT? | FP? | fr: 

(rr fer oO j fi mi 

rR WF zr reima lf: rims fre? Imef 
(1L) or r EP me co eR firre f Kee ee rer? eff 

rE (EA (e A ge o (1 N i: 

CO ari Ce peq A 3 e (gf hr CN main: 
(bo VI: IED EE 2 o e oj - Jy N main: 
(v0) ا او ہک و ی‎ 

۰ ا ا )ا وک وی ونی 

gir her sf e Ae er: CE O rere jee: 
(A01) IF KO FO Ae FF wre ITT? FTI wf o] Cire (rge 

VY ۰ 

E gg rept r gy (rg il ma 2 3 e 

CO qr Ce pA 2F PA: a nin eer |r? 
ج ورپ ہے ر 2 یم ہے وک ہم :ا () و ا)‎ ہ٠‎ 
(oo IT IED PT? A (e go i ri: 

e n٠‏ ووو وی و دک 

Cf a mert aff 2 | e yy r mi: Cji erey? 
)3 0) ( | : |0 و 2 وک ع و لمت‎ O رر ر‎ e ۰ 


i. 


0 


على مستحقيها» والحق في التعاقد نيابة عنه» وتثيله فيما يدعى له وعليه. . . 
إلى غير ذلك من الحقوق» والواجبات التي ترسم حدودها وتعين أوضاعها 
والأحكام التي يخضع لها انظر : محمد أحمد فرج السنهوري» مجموعة 
القوانين المصرية المختارة من الفقه الإسلامى» الحزء الثالث فى قانون الوقف»› 
E‏ ط)» 1۹٤۹-4۸‏ م› ج۲ 
ص ۸٠ ١‏ وسيشار إليه فيما بعد : السنهوري» قانون الوقف . 

(۷۲) انظر : الشيرازي» المهذب»› ج ١‏ ص ٠٤٤۹4‏ مرجع سابق . والخرشي على 
مختصر خليل» ج۷ ص ۷۹ء مرجع سابق . وابن قدامة» الكافي» ج۲ 
ص ٤٥٩‏ » مرجع سابق . 

(۳() الدريني» دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر» ج۲ ص١1۷-‏ 
٤‏ مرجع سابق . 

)٠۷٤(‏ السائبة هي : الناقة تلد عشر إناث متوالية» فيكرمها الجاهليون بالتسييب» 
فلا ترکب» ولا تحلب» ولا يجز وبرها. . . أي ينع الانتفاع بها بأی وجه 
انظر : أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» المجامع لأحكام 
القرآن » الهيئة المصرية العامة للکتاب»› ط۰۳ ۱۹۸۷م ج٦‏ ص٣۳‏ . 

)۱١۳١( لقد تناول القانون المدني الأردني هذه المسألة فنص في المادة رقم‎ )٠۷١( 
منه على أن للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائه»‎ )١( الفقرة‎ 
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على هذه المادة أن السبب‎ 
من وضعها هو أن الوقف يقوم على استقلال ملكية الوقف عن الواقف‎ 
وعن المستحقين لنفعته . انظر: ا لمذكرات الإيضاحية للقانون المدني‎ 
. الأردني» ج۲ ص ۷۲۸ وما بعدها» مرجع سابق‎ 

)۱۲۳١( أشار القانون المدني الأردني إلى هذه المسألة حيث بينت المادة رقم‎ )١۷١( 
الفقرة (۲) منه أن للوقف ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التى أنفقت على‎ 
مضار فة طا تروط الر ات اتظر : الذكرات الإ يضاخبة للقانرة ادن‎ 
الأردني» ج۲ ص ۷۲۸ المرجع السابق.‎ 
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(۱۷۷) من المقرر في الفقه الإسلامي أن الواقف إذا عين ناظراً لوقفه عند إنشائهء 
فإنه لايلك بعمدئذ عزله» انظر: الدريني» المرجع نفسه» 
ص 1۷۱- »۷۱٤‏ نقلاعن المبدع شرح المقنع ج۵ ص ۰۳۱۳ ص ۳۲۹ . 
وقد خالف القانون المدني الأردني في هذاء حيث جاء في المادة رقم 
)١۲۳۷(‏ الفقرة )٤(‏ منه أن للواقف تغيير المتولي ولو لم يشترط لنفسه ذلك 
حين الوقف . انظر : (المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ج٠‏ 
ص ۷۲۸» مرجع سابق . 

(۷۸) الدريني» دراسات وبحوث الفكر الإسلامي المعاصر» ج۲ ص -۷٠١‏ 
۳ بالتصرف في حذف بعض الأفكار فقط . 

(۱۷۹) انظر : الدريني» مرجع سابق» ص ۰۷۱۳ وما بعدها. 

. ۷٠٤ ا مرجع نفسه» ج۲ ص‎ )۱۸٩( 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المدني الأردني قد أخذ بالرآي القائل بلزوم‎ 
)۱۲٤۳( الوقف› ويبدو ذلك من خلال استعراض ما جاءت به الادة رقم‎ 
منه» القانون المدني الأردني» ص ۲٠۲۱ء مرجع سابق.‎ )١( في الفقرة‎ 

-۷١ لمزيد من التفصيل حول هذه القيود انظر : العبادي» الملكرة > ج۲ ص‎ )۱۸١( 
. مرجع سابق‎ 0١ 

(۱۸1) سورة الفرقان آية رقم .)٦۷(‏ 

(۱۸) محمد أمين» الأوقاف والحياة الاجتماعية» ص ۲۷۱ وما بعدها» مرجع سابق. 

(٤۱۸)العبادي»‏ الملكية » ج۳ ص ۹۸ المرجع السابق . 

)۱۸٠(‏ تجدر اللإشارة هنا إلى أن الأملاك الوقفية لا تخرج عن هذاالقيدء وما يؤكد 
ذلك أن بعض الفقهاء- ممن تشددوا في استبدال الوقف - أجاز هدم الجزء 
المعتدي من المسجد على الطريق العام إذا كان هذا مضراً با لمارة. 

)۸١(‏ انظر : الشربيني» مغني المحتاج» ج۲ ص ۳۹۳ مرجع سابق . والزيعلي»› 

تبيرن الحقائق» ج۲ ص ٠۳۲۷‏ مرجع سابق. وزين الدين بن إبراهيم 
المعروف بابن نجيم الحنفي الأشباه والنظائر» وبحاشيته : نزهة النواظر على 
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A. 


٠ ري‎ 


)۲٠۳(‏ انظر: ابن الهممام»ء فتح القدير» ج۵ ص ٤٤١‏ مرجع سابق. 
وابن عابدین › ردالمحتار» ج٤‏ ص ۳۸١‏ وما بعدهاء مرجع سابق . 
(٤٠۲)انظر‏ : أبو زهرة» محاضرات في الوقف» ص ٠١١‏ ومابعدهاء مرجع 

سابی . 

. انظر : ابن قدامة » المغني» ج٥ ص ۰1۳۲ مرجع سابق‎ )۲٠٠( 
ومن الحدير بالذكر أن لحنة الفتوى فى المملكة الأردنية الهاشمية قد اتخذت‎ 
قراراً بشأن استبدال الأراضي الوقفية بطريق النقد» أو بأرض وقفية‎ 
أخرى»› حيث قررت جواز الاستبدال ضمن قيود» وشروط محددة.‎ 
من ملاحق هذاالكتاب.‎ ١ وللاطلاع على هذا القرار انظر: الملحق‎ 

)۲٠٠١(‏ انظر: حسن عبدالله الأمين» الوقف في الفقه الإسلامي» ص ١٠ء‏ مرجع 
سایق . 

)۲٠۷(‏ الواقع أن الأوقاف إغا تلجأ إلى عملية الاستبدال لعدم توافر الإمكانيات 
المادية لديها لتعمير ما خرب من أملاكهاء وإغا تأتي قيمة العقار المستبدل 
من إمكانية إعماره والاستفادة منه في المستقبل . 

٠۹۹ انظر: أنس الزرقاءء الوسائل الحديثة للتمویل والاستشثمار » ص‎ )۲٠۸( 
مرجع سابق . الواقع أننا سنقوم ببحث هذه الصيغة في الفصل الثاني من‎ 
هذا الباب » وذلك لأنها تعتبر صيغة استشمارية للوقف بتمويل الغير وليس‎ 
بإمكانيات الوقف الذاتيةء ويكن اعتبار الإجارة العادية للوقف» أو ما‎ 
يسمى بالإجارة الموحدة» صيغة استثمارية للأملاك الوقفية» وذلك عندما‎ 
تكون الأملاك الوقفية صالحة للاستدمار المباشر » ولا تحتاج إلى عمل سابق‎ 


لذلك. 
)۲٠۹(‏ انظر : أنس الزرقاءء الوسائل الحديثة للتمویل والاستثمار » ص »٠۱۹۲‏ 


وتجدر اللإشارة إلى أن مجمع الفقه الإسلامي قد قرر في ندوته التي عمدها 
ان سندات المقارضة وسندات الاستلمار إمكانية اللجوء إلى هذه الصيخ 
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للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستشماره. انظر : مجمع الفقه 
الإسلامي- الدورة الرابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي- قرار رقم )٥(‏ د 
۸/٤‏ بشأن المقارضة وسندات الاستثمار» منشور في : مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» العدد ٤١۸ » ٤‏ ١ه»‏ ۸ مء ج ۱10 . 
والحكر في الاصطلاح الشرعي هو : عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض 
مقررة للبناءء والغرس› أو لأحدهما). انظر : اہن عابدین › رد المحتار 
(۲۱۰) انظر : 
الزرقاء» المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي» ج٠‏ ص 
° مرجع سابق . 
والطريقة المذكورة في المتن هي أقدم ما عرف من الحقوق العينية المنشأةء أو 
المترتبة على الأوقاف› حيث عرفت في عهد متقدمي الفقهاء» وأقروها. 
انظر: الزرقاءء المرجع السابق» ص ٤١‏ . 
)۲۱١(‏ لمزيد من التفصيل في بيان هذه الأحكام انظر : ابن عابدین› رد المحتار»› 
ج٤‏ ص ٤٠١‏ وما بعدها » مرجع سابق . وابن نجيم » البحر الرائق» جه 
ص ۲١٤‏ وما بعذها» مرجع سابق . 
(۲۱۲) انظر : ابن عابدین › المرجع السابق . ج٤‏ ص ۲۷٤‏ . 
(۳) انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر » ص ۱۸١‏ وما بعدهاء مرجع سابق . 
(۲) مل موانع الأهلية كالجنون والعته. . . وغيرها. 
)۲٠٠١(‏ انظر : ابن عابدين» رد المحتار ج ص ٠٤١١-٠١‏ المرجع السابق. 
والکبيسي» أحكام الوقف > ج۲ ص 10-۰ مرجع سابق. ورهدي 
يکن› الوقف في الشريعةوالقانون» ص ۰٩٤ -٩۹۲‏ 
)۲۱١(‏ انظر : ابن نجيم› البحر الرائق» ج٥‏ ص «YT OA »۲٠٤١‏ مرجع سابق . 
والكبيسي » أحكام الوقف» ج۲ ص »۷١-١١‏ مرجع سابق . 
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قدري باشا» قانون العدل والإنصاف . ومحمد قدري باشا» مرشد الحیران 
إلى معرفة أحوال الإنسان- في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان ملائما لعرف الديار المصرية وسائر الأم 
الإسلامية» دار الفرجاني- مصر» ط۰۱ ۱۳۳۸ه- ط۲ ۳١٤٠ھ‏ 
۲۳ م» ص ۰۱۳۲ مادة رقم )٦۸۳(‏ وسيشار إليه فيمابعد: محمد 
قدري باشاء مرشد الحیران . 


)۲۳١(‏ الحق العيني هو : أن تكون العلاقة ا لحقوقية المنشأة لهذا الحق بين شخصين»› 


وشىء مادي معين پذاته› بحيث يكون الشخص ذا مصلحة اختصاصية 
تخوله سلطة مباشرة على عين مالية معينة . انظر : الزرقاءء الملدخل إلى 


(۲۴۲) القانون المدني الأردني» ص ۰۲۱۳ مادة رقم (۹٤۱۲)ء‏ مرجع سابق. 
(۲) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ۱۹۷۰م» ج۲ ص ۷۳۳» 


مادة رقم »)۱۲٤۹(‏ مرجع سابق. 


(۲۳۶) جاء في المادة رقم )٠١١١(‏ من القانون المدني الأردني : لا يجوز التحكير 


لدة تزيد عن خحمسين سنة ؛ فإذا عينت مدة تزيد على ذلك» أولم تعين 
مدة. اعتبرالحكر معقوداً لمدة خمسين سنة » انظر: القانون المدني 
الأردني» ص ۲٠٤‏ مادة رقم »)٠٠١١(‏ مرجع سابق . 

وقد علقت المذكرة الإيضاحية على هذه المادة بقولها: - (الأصل في إجارة 
الوقف أن يراعى شرط الواقف في مدته» فلو أهمل الواقف» يفتي بالدور 
بسنة» وفي الأرض بثلاث سنين» إلا إذا قضت مصلحة الوقف بخير ذلك» 
وقد بحث الفقهاء في حكم الإجارة الطويلة» فمنهم من أفتى بإبطالها 
حرصا على مصلحة الوقف لئلا يترتب على بقائه مدة طويلة- تحت يد 
المستأجر - إبطال الوقف» وإنكاره» ومنهم رأي جوازها لمدة طويلة عند 
الضرورة» وبا أن الحكر لا يجوز إلاعندماتحقق الضرورة- الشرط 
الثاني - وبا أن المشرع قد احتاط فألزم بتسجيل الحكر في دائرة التسجيل 


Y۲ 


١ 
حتى يينع دعوى التزويرء وإبطال الوقف- الشرط الثالث- فقد رؤي من‎ 
اللصلحة تحديد المدة بخمسين سنة جمعاً بين مصلحة الوقف» ومصلحة‎ 
صاحب المشروع الذي يريد إقامته على أرض الوقف» حينما تقضى‎ 
الضرورة بذلك انظر : المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ج۲‎ 
. ۰؛)؛,) مرجع سابق‎ »٠١١١( المادة رقم‎ ۷۲٤ ص‎ 

وانظر في آراء الفقهاء حول هذه المسألة: ابن عابدين» ردالمحتار» طبعة 
دار إحياء التراث » ج ۳ص ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ مرجع سابق» والطرابلسي» 
الإسعاف» ص۲٦٠‏ مرجع سابق . والشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
الأعلامء الفتاوى الهندية» وبها مشه فتاوى قاضيخان» والفتاوي 
البزارية » دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» ط٤‏ » 
٠ه‏ ١۱۹۸م‏ ج٤‏ ص ٠١٠٤‏ وسيشار إليه فيمابعد: الفتاوى 
الهندية . وفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفى» 
الغتاوى الخانية » دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع - روت لبنان» 
مطبوع بهامش الفتاوى الهندية» ط٤‏ ٩۰٤۱ھ‏ ٦۱۹۸م‏ ج٣‏ ص 
۲“ وسيشار إليه فيما بعد : الفرغاني الحنفي» الفتاوى الخانية . 


)٠١١١( أشار القانون المدني الأردني إلى ذلك؛ فقد جاء بالمادة رقم‎ )۲٠١( 


مانصه:- 

. لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المخل‎ -١ 

۲- وتزيد الأجرة إذا زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لاتقل عن 
الخمس . 

۳- ولا تلزم المحتكر الزيادة بسب البناء أو الغراس . 

وجاء بالمادة رقم :)٠١١١(‏ يراعى عند تقدير زيادة الأجرة قيمة الأرض 
الإيجارية عند التقدير» وموقعهاء ورغبات الناس فيهاء دون اعتبار ما فيها 
من أبنية» وغراس» أو مما أحدثه المحتكر» انظر : القانون المدنى الأردنى» 
ص ›۲۱٣١‏ ا مواد رقم ,٠١٠١١(‏ 0( مرجع سابق . 
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وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على هذه المادة : (للمحكر 
احق في إزالة البناء أو الخراس» أو استبقائهما مقابل دفع آقل قيمتيهما 
مستحقي الإزالة أو البقاءء إلا إذا اتفق المحكر والمحتكر على غير ذلك). 
وللمحكمة أن تقرر الطريقة التي يتم بها وفاء المقابلء كأن تمهل المحتكر مدة 
معينة» أو تحدد آجالا للدفع» وذلك كله في حالة عجز المحتكر عن الوفاء 
عند انتهاء أجل الحكر» أو عند استبقاء البناء» أو الغراس بدفع الضرر عنه 
انظر : المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ج۲ ص ۰۷۳۷ المادة 
(۱۲۹۱) مرجع سابق . 

)۲٤۹(‏ الحكر با معني العام معروف منذ منتصف القرن الثالث الهجري» إلا أن 
القوانين العثمانية أطلقت عليه اسم «المقاطعة» بعد أن نصت على الضرابط 
والقيود التى تحدد طبيعة هذا العقد وكيفية تطبيقه . انظر الزرقاء نظرية 
الالتزام العامة في الفقه الإسلامي» ج۳ ص »٤١‏ مرجع سابق. 

)۲٠١(‏ دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ما تعني : الدراسة التي جيب على 
السؤال التالي: هل من المستحسن في ضوء الأهداف التي نصبناها لانفسنا 
أن نقوم با مشروع أم لا؟ إذا كان من المستحسن أن نقوم مشروع معين فما 
هي أفضل صيغة للقيام به؟ (أنس الزرقاء» الوسائل الحديثة للتمويل 
والاستثمار ص ۰۱۸۹-۱۸۸ مرجع سابق) . 

)۲١١(‏ الغرض من تخصيص هذا المبلغ هو إعلام الناس بأخذ هذه الأجرة من 
المستحك والتأكيد - دائما - على أن العقار الذي تحت يده إغا هو تابع 
للأوقاف» فلا يكون هناك مجال للادعاء بملکیته من قبله. انظر: زهدي 
يكن» المرجع السابق» ص١١٠‏ . 

. ٤١-٤١ الزرقاءء المرجع السابق» ج۳ ص‎ )۲٠۲( 
وانظر : مصطفى أحمد الزرقاء» الفقه الإإسلامي في ثوبه الجديد- المدخحل‎ 
٠٥۷١ الفقهي العام- دار الفکر» ط۹٩۰ ۷٩۱۹1۸-۱۹م» ج٠ ص‎ 
. في الهامش‎ 
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. مرجع سابق‎ +٤١ الزرقاء المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» ص‎ )۲٠۲( 
. وانظر : زهدي يكن » الوقف في الشريعة والقانون» ص ۱۸ء مرجع سابق‎ 

٠۹۱ انظر : ابن عابدين » رد المحتار» طبعة دار إحیاء التراث» ج۲ ص‎ )٠١ ٩( 
›» ٠٤١ مرجع سابق . ومحمد قدري باشاء قانون العدل والإنصاف» ص‎ 
. ا لمادة رقم (۳۳۷)» مرجع سابق‎ 

)۲٠٠١(‏ حدد القانون المدني الأردني أقصى مدة للتحكير بخمسين سنة» كما 
أشرنا سابقاً. 

(۲۰۱) کالرواتب مثلا. 

. من الواضح هنا أن ذلك لا ينسجم مع النظرة الشرعية لطبيعة الوقف‎ )۲١۷( 
هذا من حيث المبدأء إلا إذا دل شرط الواقف على غير ذلك» أو امتدت مظلة‎ )۲٥۸( 
الاستحقاق هنا لتشمل مصارف متنوعة ولا تقتصر على مصرف واحد.‎ 

-۱۹۳ انظر : أنس الزرقاء» الوسائل الحديثة للتمویل والاستثمار» ص‎ )٠۹( 
. مرجع سابق‎ , ٤ 

. مرجع سابق‎ ۰٤١ الزرقاء» المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» ج۳ ص‎ )۲٠١( 
ومابعدهاء‎ ٥1۹4 وانظر : أيضاً الزرقاء» المدخل الفقهاء العام» ج٠ ص‎ 
. مرجع سابق‎ »)١( الهامش رقم‎ 

: هاتان القاعدتان هما من القواعد الفقهية المتفرعة عن القاعدة الأساسية‎ )۲٠١١( 

«المشقة تجلب التيسير؟ انظر الزرقاء» المدخل الفقهي العام» ج۲ ص ›۹۹٥ ›4٩۱‏ 
۷ وما بعدها» مرجع سابق . 

(۲۹۲) انظر: الزرقاءء المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» ج۳ ص ٠٤١‏ المرجع السابق. 
وزهدي يكن» الوقف في الشريعة والقانون» ص ۰۱٠۸‏ المرجع السابق. 

(۲۳) لم يجز فقهاء الحنقية الإجارة الطويلة في الوقف إلا ثل هذه الصورة 
اتظر : الفتاوى الهندية» ج۲ ص ٤۱۹‏ مرجع سابق. والطرابلسي› 
الإسعاف»› ص ۰۱۲ مرجع سابق . وابن عابدين» رد المحتار» طبعة دار 
إحیاء التراث» ج٥‏ ص ۰۳۹۸ مرجع سابق. 
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ردالمحتار» طبعة دار إحياء التراث» ج٤‏ ص ۰٤۸۳‏ مرجع سابق» ومالك 
ابن آنس»› المدونة الكبرى» رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاسم» ومعها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته 
المدونة من الأحكام» لاحمام أبي الوليد بن أحمد بن رشد» دار الفكر - 
بیروت» (د. ط)» ۸ھ - ۱۹۷۸م ج٤‏ ص )٤ ٦‏ . 

(۲۸۱) ابن منظور» لسان العرب» ج۷ ص ۲٠۷-۲۱١‏ المرجع السابق. 

(۲۸1) انظر : سنن ابن ماجة» ج۲ ص ۷1۸» مرجع سابق» وجلال الدين 
السيوطي» الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» مزجهما 
وأحسن ترتيبهما: يوسف النبهاني » دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 
(د. ط)» (د. ت)» ج۲ ص ٤٤‏ : 
وعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري» كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالة بيروت» (د. ت)» ج۲ ص٠۲۲‏ (المنتخب). 

(۳) إن تعريف المضاربة في الاصطلاح الشرعي» وبيان حقيقتها وغير ذلك غا 
يتعلق بها من أحكام» أمر فصلته المؤلفات الفقهية القدية والحديثة على حد 
سواء» ما لا يتسع المجال لذكره هنا. 

(۲۸) البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستشمار» قانون رقم 1۲ لسنة 
٥‏ م» قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار» ص٥‏ . 

(۲۸۵) قانون مؤقت رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹۸١‏ قانون سندات المقارضة . 

(۲۸0) فقرة (أ)» ص ١‏ . وسيشار إليه فيما بعد: قانون سندات المقارضة . 

(۲۸۷) فمن حيث الأغراض» حدد قانون البنك الإسلامي الأردني غرضين من 
إصدار هذه السندات هما : 
أولأ: على أساس المشاركة في نتائج الأرباح المتحققة سنوياً حسب 

الشروط الخاصة بكل إصدار على حدة. 
ثانياً: أن تكون هذه السندات صادرة لأغراض المقارضة اللخصصة وفقاً 
للأحكام المقررة لها في القانون . 
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أما قانون سندات المقارضة: فقد اقتصر على غرض واحد للإصدار هو 
المقارضة اللخصصة بمشروع معين . ۰ 

وأما من حيث جهة الإصدار : فقد جاء في تعريف سندات المقارضة في قانون 
البنك الإسلامي الأردني أن الجهة المصدرة لها هي البنك نفسهء لكننا نلاحظ 
أن قانون سندات المقارضة قد حدد جهات إصدار هذه السندات با يأتي : 

أ- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 

ب- المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي. 

ج- البلديات . 

انظر : حسن عبد الله الأمين » سندات المقارضة وسندات الاستثمار» بحث 
في : مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد »)٤(‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م» ج٣‏ 
ص ۱۸۳۷ وما بعدها) . 

(۸) عبد السلام العبادي» سندات المقارضة» بحث في : مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي » العدد السابق» ج۳ ص ۱۹٦۷‏ . 

۲۸۹) في اللإشارة إلى هذه الندوة انظر : ما سبق من هذا البحث . 

)۲۹٠(‏ القرار رقم )١(‏ د ۸۸/٠۸ /٤‏ منشور في مجلة الفقه الإسلامي» العدد 
۰)٤(‏ ۱۰۸ھ - ۱۹۸۸ م۰ ج۳ ص ۲۱٣۱۱‏ وما بعدها. 

(۲۹۱) انظر : المعجم الوجيز» ص ٠.۳۲٤‏ مرجع سابق . والصديق محمد الأمين 
الضريرء سندات المقارضة» بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد ٠‏ 
٤(‏ )۰ ۱۰۸ھ - ۱۹۸۸م ج۳ ص ۱۸۱۸ . 

(۲۹1) انظر: عبد السلام العبادي» سندات المقارضة» بحث في : مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» العدد(٤).‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م» ج۳ ص ۱۹1۹ وما 
بعدها» وما بعدها. وسامي حسن حمود» تصوير حقَيقَة سندات 
المقارضة» والفرق بينها وبين سندات التنمية » وشهادات الاستثمارء والفرق 
بينها وبين السندات الربوية» بحث في : مجلة مجمع الفقه الإسلامي› 
المرجع السابق» ج۳ ص ۰۱۹۱۳ وانظر آیضاً ص ۲۰۱۸-۲۰۱۷ . 
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(۲۹۹) للاطلاع على هذا الدور لمؤسسة الوقف الإإسلامي انظر: ما سبق في 
مقدمة هذا الببحث. 

)۳٠١(‏ يكن معرفة الفترة الزمنية التي سوف يبقى فيها المستشمر في المشروع قبل 
تصفيته» وذلك من خلال معرفة قيمة ما قدمه من مال لتمويل هذا المشروع 
وقيمة القسط السنوي الذي سوف يتقاضاه لسداد أصل ما قدمه من تمويلء 
بطريقة حسابية على النحو التي : 

الفترة ا 
قيمة القسط السنوي 

(۳۰۱) انظر ما سبق من هذا الأبحث . 

)۳٠۲(‏ مجمع الفقه اللإسلامي» قرار رقم )٥(‏ د ۸۸/٠۸/٤‏ بشأن " سندات 
المقارضة وسندات الاستثمار"» منشور في : مجلة مجمع الفقه 
اللإسلامي» العدد »)٤(‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م» ج۳ ص۸١٠۲‏ وما بعدها. 

)۳٠۳(‏ الناظر فى هذه العناصر يجد أنها تبين لنا ا لجانب الأول من التكييف الفقهي لهذه 
السندات» وهو فيما يتعلق بتصوير العلاقة الحقوقية التي تقوم في هذا النوع من 
التعامل» بين المكتتبين والجهة المصدرة للسندات» حيث أنها تقوم على أساس عقد 
' مضاربة ومشاركة "؛ فبالنسبة لكونها مضاربة ؛ فهذا نجده في كل العناصر 
الأربعة» أما بالنسبة لكونها مشاركة ؛ فقد بين العنصر الأول منها أن هذه الصكوك- 
أو السندات -تمثل ملكية حصة شائعة في المشروع الذي صدرت لإنشائه أو تمويلهء 
كما بين أن هذه الملكية تستمر طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته» وهذايؤكد ما 
ذهب إليه بعض الباحثين في التكييف الفقهي لهذه السندات» وبخاصة فيما يتعلق 
بتصوير هذه العلاقة الحقوقية» ولمزيد من التفصيل حول هذه المسألة انظر : عبد 
السلام العبادي» سندات المقارضة» بحث في : مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد »)٤(‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م» ج۳ ص۱۹۷۲ وما بعدها. 

)۳٠٤(‏ نظم قانون سندات المقارضة الأردني - كحالة تطبيقية لهذه السندات - كيفية 
إصدار هذه السندات» وبين الشروط والأحكام الواجب توافرها لذلك» وإن 


€ 


الناظر لنصوص هذا القانون يلاحظ أن هذه الشزوط والأحكام تتعلق با يلي : 
أولاً: المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله؛ ثانياً: اللجنة ا لخاصة 
بإصدار سندات المقارضة : ثالثاً: نشرة اللإصدار: رابعاً: وكيل الدفع . 
انظر : قانون سندات المقارضة› مرجع سابق - العبادي» سندات المقارضة› 
بحث في : مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٠»‏ العدد »)٤(‏ ۱۹۸۸-0م» 
ج ۳ ص ۱۹۸٤-۱۹۸۲‏ . - وليد خير اللهء سندات المقارضة-مع حالة 
تطبيقية » بحث مقدم إلى : الحلقة الدراسية لتثمير متلكات الأوقاف› 
طا ۱۹۸4-0م› ص ۱١۳‏ وما بعدها» وسيشار إليه فيمابعد: 
وليد خير الله سندات المقارضة . 

ومن الجدير بالذكر أن لحنة اللإصدار قامت بإعداد هيكل عام لنشرة إصدار 
خاصة بجشاريع وزارة الأوقاف ضمنتها كل الأمور التي طلبها القانون . 
الفقه الإسلامي العدد(٤)»‏ ۱۹۸۸4-۸ م» ج ۲ ص۱۸1۰ وما 
الفقه الإسلامي ٠‏ العددالسابق»ء ج ۳ ص٤۱۹۹‏ . قأنون سندات 
المققارضة» ص ۳»> ص ٤‏ › مرجع سابق» بالإضافة الى ص ٠٥‏ من هذا 
البحث فيما يتعلق بموضوع الاستبدال . 

. مرجع سابق‎ 3E ٠ ص‎ ١ الكاساني› بدائع الصنائع »ج‎ (۳۰٦( 

)٠۷(‏ إلا أن هذاالامر لاينسجم مع الواقع العملى نظراًللتقلبات الاقتصادية 
ودی قارفا عل است رار الاسشغار . ولعل في تخريج هذه المسألة على 
اعتبار الوعد الملزم بالبيع حل بها. ولزيد من التفصيل حول هذه المسألة 
انظر : النقاش الذي دار بین علماء مجمح الفقه الإسلامي في الندوة التي 
لامي »الى دد()٤)»‏ ۸ هھ ۱۹۸۸م ج ٣‏ 
ص ۰۲۱۲١-۲۱۱۹‏ مرجع سابق. 
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(۳۳) المراجع السابقة. 

)۳١(‏ حيث إن الأوقاف ييكنها تقدي مبلغ من المال إضافة إلى ماقدمته من قيمة 
الأعيان الموقوفة نما يوفر على الممول قدرآكبيرآً من السيولة يصرفه في 
استفمارات آخرى . 

)۳٠١(‏ فيما يتعلق بهذه النقطة يقول الدكتور أنس الزرقا: ومن المعلوم أنه يغلب 
على الدوائر الحكومية عموماًء بجا فيها دوائر الأوقاف آلا يوجد فيها 
مختصون في مثل هذه الأعمال : ويقصد الأعمال اللازمة لتشغيل المشروع 
زم شات او سجاه كما أن التنفيذ المباشر من قبل الإدارة له بعض 
الصاعب التطبيقية» وأحياناً تكون تكلفة الإدارة المباشرة أعلى بكثير من 
الصيغ الأخحرى لإدارة المشروع . (انظر: أنس الزرقا. المراجع 
السابق. ص ۲٠°‏ . 

. انظر ما سبق من هذا البحث‎ )۳۱١( 

(۳۱۷) جاء في لسان العرب: ( ويقال: اصطنع فلان خاتماء إذا سال رجلا أن 
يصع له اقا . . . واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه» . . . والصناعة 
حرفة الصانع وعمله) انظر : ابن منظور» لسان العرب» ج۰۸ ص ›»۲٠۹‏ 
مرجع سابق. ١‏ 

(۳۸) نقتصر هنا على تعريف الاستصناع عند فقهاء امذهب الحنفي دون غيرهم 
من الفقهاء» وذلك لأن صورته واضحة عندهم على أنه عقد مستقل» أما 
المذاهب الثلاثة الأخرى: الشافعية» والمالكية» والحنبلية» فإنها لم تعتبر 
هذا العقد ذا شخصية مستقلة بين سائر العقود الأخرى» بل إنهم لم يجيزوا 
التعامل على أساسه» على عتبار أنه : بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه 
السلم . وكان السلم بالصناعات بديلاٌله في التعامل بالصناعات عندهم. 
أما الحنفية فقد أجازوا التعامل بهذا العقد استحساناًء وذلك لأن الناس 
تعاملوا به في سائر العصور من غير نكير فكان إجماعاً منهم على الجواز. . 
ولمزيد من التفصيل حول هذه القضية انظر : كاسب عبد الكري البدران» 
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عقد الاستصناع . دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة من المعهد العالى 
للقضاء۔ جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض ۸م 
(د.ن)» (د. ط)» (د.ت)› ص ٥١۳۹‏ ص ٥٤‏ ومابعدها ویسشار 
ومن المراجع القدية انظر : الكاساني» بدائع الصنائع » ج٠‏ ص؟› مرجع سابق . 
والشافعی › الأم» ج۳ ص٤١١ء‏ ومابعدهاء مرجع سابق . والدردير› 
ج ص٤‏ *۳. مرجع سابق . 


(۳۱۹۲) ابن عابدین»› رد المحتار» جه ص٥۰۲۲‏ مرجع سابق 
(۳۲۰) الکاساني» بدائم 


(۳۲۱) تجدر الإشارة هنا إلى أن كاسب البدران قد رجح الانجاه الثاني فعرف الاستصناع 


الصنائع » ج٠‏ ص۰۲ مرجع سابق 


بأنه : عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص). 
وعند شرحه لمفردات التعريف يبون السبب في اختياره له» وبخاصة فيما 
يتعلق باشتراط العمل فيقول : شرط فيه العمل قيد أحترز به عن السلم» إذ 
أن السلم هو بيع آجل بعاجل» ففيه مبيع في الذمة . . وقيل هو أخذ 
اللمن عاجل بآجل . والاستصناع لا يشترط فيه أخذ الثمن عاجلاًوهذا ' 
يكفي لإخراج السلم من التعريف انظر : كاسب البدران » عقد ' 
الاستصناع» ص ٥۹‏ »وما بعدها مرجع سابق . . 
و الملاحظ على كلامه أنه لم يخرج السلم من التعريف بناءَ علي ماوضعه 
من فيد اشتراط العمل » و إنا اعتمادآ علي عدم اشتراط تعجيل اللمن 
بالاستصناع» هذامن جانب »ومن جانب آخر فلیس کل سلم خال من 
الصناعات » حيث أننا لاحظنا أن غير ا لحنفية من الفقهاء كان البديل 
عندهم لهذا العقد هو :السلم بالصناعات 
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(۳۴۹) اقترح الدكتور آنس الزرقاء صيغة المشاركة الدائمة كإحدى الصيغ التي 
يكن اللجوء إليها لاستثمار الأملاك الوقفية » وذلك بأن تعرض الأوقاف 
على المستشمر أن تشاركه على أن يكون نصيب الأوقاف في هذه الشركة ما 
تقدمه من الأرض الوقفية » ونصيب المستشمر أو الممول فيها ما يبنيه على هذه 
الأرض ويصبحان شريكين في البناء والأرض . 
وبالرغم من عدم إقراره لهذه الصيغة من الناحية الشرعية - على اعتبار أن 
شخصا أصبح شريكاً في مال الوقف »إلا أنه أجازها بناء على صيغة 
الاستبدال حيث قال : (إذا كانت الأوقاف قد تنازلت عن جزء من الوقف 
الذي هو الأرض» فإنها قد نالت بالمقابل جزءاً من البناء» الذي هو أيضاً 
عقار فهذا عملياً هو عملية استبدال لجزء من الأرض بجزء من البناء» وفي 
آ خر ال مد رما کان غا يرل شر غا مادا الار فض عقارا راء 
عقارآ. فنحن نضحي بجانب من الأرض مقابل آن نحصل على جانب من 
الات اظ اتن ارقا الر هال الوت لري والإت هار 
ص۰۱۹۸ مرجع سابق. 
والواقع أن مدار حديث الفقهاء » والباحثين حول مسألة الاستبدال يؤكد 
على ضرورة الحفاظ على العين اموقوفة» ومنع زوالهابأي حال من 
الأحوال » كما يؤكد أيضاعلى ضرورة استقلالية ذمة الوقف عن غيرها بعد 
عملية الاستبدال . 
ومن هنا يتضح أنه لا يكن قبول صيغة المشاركة الدائمة كإحدى صيغ 
استشمار الأملاك الموقوفة تخريجاً على صيغة الاستبدال . وذلك لعدم البقاء 
على استقلالية ذمة الوقف عن غيرها. 

)۳٤١(‏ انظر : أحمد عبد العزيز النجار ورفاقه»١٠٠٠سؤال‏ و١٠٠٠جواب‏ حول 
البنوك الإسلاميةءالاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية»ط؟۲ 
۱ هھ - ۱۹۸۱م ص٩۸‏ وما بعدهاء ار ا النجار»› 
٠‏ سؤال و١٠٠‏ جواب حول البنوك . 
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وسامي حمود» تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية › دار 
الفكر > مص ١ ١‏ هد ١‏ ا ا 2 ١۷‏ وار 
إليه فيما بعد : سامي حمود» تطوير الأعمال المصرفية . 

)۳١١(‏ أوصى مجمع الفقه الإسلامي في ندوته التي عقدها لاستكمال الدراسة 
حول موضوع سندات المقارضة - والتي أشرنا إليها سابقاً - باعتماد هذه 
الصيغة بصدد ما يستفاد منه فى إطار تعمير الوقف واستثماره. 
انظر  :‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد )٤(‏ » ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م‏ 
ج٣‏ ص۲۰۰۸ . 
وانظر أيضا: - مركز الاقتصاد الإسلامى -المصرف الدولى للاستشمار 
والتنمية - إدارة البحوث دليل الفتاوى الشرعية فى الأعمال المصرفية» 
اة :تو وغى اقصادي (تلاني الخد5( ١0ء‏ رة ۷ . 

)۳٤1(‏ إن اعتبار الوعد ملزماً في هذه المعاملة مبني على أساس أن الحاجة العامة 
تنزل منزلة الضرورة» وانسجاماً مع طبيعة الوقف التأبيدية» وضرورة 
استشماره وصرف عوائده إلى الجهات المستقحة» انظر : مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» ›)٤(‏ ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ج۰۳ ص ۰۲۰۰۸ ص۱١۲۱‏ .| 

)۳٤۳(‏ كالرواتب والأجور. . وغيرها. 

. .۲۰٠۱۸ انظر : مجلة مجمع الفقة الإسلامي» العدد السابق» ج۳ ص‎ )۳٤٤( 

. انظر : سامي حمود » تطوير الأعمال المصرفية » ص۲۷٤ »مرجع سابق‎ )٤١( 

(٤۳)لمعرفة‏ كيفية احتساب الفترة الزمنية التى يبقى فيها المستثمر شريكا للأرقاف 
و 

(۷) للاطلاع على هذا النموذج انظر من هذا البحث . 

)۳٤۸(‏ يبني القول بالالتزام بالوعد - هنا - علي أساس أن الحاجة العامة تنزل 
منزلة الضرورة» وإعمالالقاصد الشارع في تأبيد الوقف» وضرورة 
استثماره وصرف عائده على الوجوه الموقوف عليها . 
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)۳١۸(‏ انظر : أنس الزرقاء الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار» ص۰۱۸۷ وما 
بعدها» مرجع سابق . 

. انظر : أنس الزرقاء المرجع السابق» ص۱۹۸‎ )۳١۹( 

(۳۹۰) انظر : المرجع السابق» ص ۱۹۲ . 

)۳١١(‏ انظر : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اللإسلامية » ج٦‏ › الاستثمار» 
ص٦۱۱‏ وما بعدها» مرجع سابق. 

(۳۹۲) انظر : آنس الزرقاء المرجع السابق» ص۱۹۲ . ٠‏ 

(۳۹۳) وذلك لئلا نقع في التكرار حيث إننا درسنا هذه الصيغ بالتفصيل فقهيا 
واقتصادياً في الفصل الثاني من هذا البحث . 

)۳٠٤(‏ للاطلاع على هذه القيود انظر : ما سبق من هذا البحث 

. ٠۳ص دليل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة ۱۹۸۸ م»‎ )۳٠٠( 

)۳٠١(‏ المقصود بالخلو هو : أن تتقاضى الوزارة مقابل تأجيرها العقار الوقفي مقداراً 
معيناً من امال من المستأجر» على أن تعطيه مقابل ذلك سنداً شرعياً بحيث لا 
تملك إخراجه من هذا العقار ولا تأجيره لغيره مالم يدفع له المبلغ المذكور. 
انظر : زهدي يكن» الوقف في الشريعة والقانون» ص ۱۲۳ وما بعدها» مرجع سابق. 

(۳۹۷) من الواضح هنا أن هذه النقطة لم تعالج قضية إعادة النظر في مقدار الأجرة 
امعرتبة على المستأجر بشكل شامل. وذلك لأنها حددت ذلك بحالتين 
فقط» الأولى هي : إذا تغير نوع استغلال المأجور» والثانية هي : ذا تغير 
الملستأجر» ولم تشر إلى الحالات الأحرى التي تتغير فيها قيمة الأجرة 
المترتبة على المستأجر نظراللتقلبات الاقتصادية التي تطرأ في السوق . 

)۳٦۸(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك قضية يجب التنبيه عليهاء وهي ضرورة 
مراعاة القيود الواردة على استعمال الأملاك الوقفية والتصرف فيها 
وبخاصة فيما يتعلتق بالالتزام بشروط الواقفين . 

(۳۹۹) هكذا جاءت في الأصل› والأصح أن يقال : إعفاء الحكومة للأوقاف من 
أي مقدار من الضرائب . 
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)۳۷١(‏ هكذا جاءت في الأصل » والأصح أن يقال : يكون متبرعاً. 

)۳۷١(‏ هكذا جاءت في الأصل» والأصح أن يقال: المستأجر مسؤول. 

(۳۷۲) هكذا جاءت في الأصل» والأصح أن يقال: ما دام المستأجر . 

(۳۷۳) انظر : ما سبق من هذا الببحث . . 

. انظر : ما سبق من هذا الببحث‎ )۳۷٤( 

)۳۷٠(‏ هكذا جاءت في الأصل» والأصح أن يقال : بالطريقة نفسها. 

)۳۷١(‏ هكذا جاءت في الأصل» والأصح أن يقال : بالطريقة نفسها. 

(۳۷۷) هكذا جاءت في الأصل» والأصح أن يقال : إلى غيره أو إشراك غيره. 

(۳۷۸) مع الغاية التي أجرت المزرعة لأجلها. 

(۳۷۹) هكذا جاءت في الأصل» والأصح أن يقال : أخذ الموافقة الخطية المسبقة 
للفريق الأول . 

(۳۸۰) انظر ما سبق من هذا الببحث 

)۳۸١(‏ مع التسليم بهذه النتيجة إلا أنه لابد من التنبيه على ضرورة مراعاة جانب 
الكلفة عند إعداد مثل هذه الدراسات . 

(۳۸۲) للاطلاع على هذه الأحكام انظر : ما سبق من هذا البحث. 
والجدير بالذكر أن عملية تأجير المجهول الواردة في هذه الصيغة يكن القول 
بجوازها قياسأعلى الاستصناع» مادام أن العين اللؤجرة محددة 
المواصفات والمقاييس الأمر الذي يرفع الحهالة عن العين ا لمؤجرة. 

(۳۸۳) هكذا جاءت في الأصل» والأصح أن يقال : إلى غيره 

(۸) هكذا جاءت في الأصل» والأصح أن يقال : سمح لغیره 

. للاطلاع على الأمور الخاصة بصيغة الإجارتين انظر : ما سبق من هذا البحث‎ )۳۸٠( 

)۳۸١(‏ للاطلاع على هذه الأحكام انظر : ما سبق من هذا الببحث 

(۳۸۷) انظر : القانون المدني الأردني» ص ۲۱٠١‏ المادة رقم »)۱۲١۹(‏ مرجع سابق. 

(۳۸۸) انظر : المرجع السابق» ص ١٤٠۲ء‏ المادة رقم )١١١١(‏ 

(۳۸۹) انظر : ما سبق من هذا الببحث 
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أول : المصادر والمرجع. 
١‏ - القرآن الكريم . 


۳-الأشقر» عمر سليمان. 


. آمين» محمل محمك‎ - ٤ 


. ابن آنس»› مالك‎ -٥ 


تهذيب اللغة» تحقيق : الأستاذ عبد 
السلام هارون» مراجعة الأستاذ: 
دغل الان الذاو الف 
ET E‏ 
العرب»(د. م)ء (د. ط)ء (د.ت) 
الربا وأثره على المجتمع الإنسانى » دار 
الدعوة» (د. ط)» (د.ت) 

الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر› 
۸ھ ۹۲۳ ھ/ ° م- 10۱۷م 
دراسة تاريخية وثائقية» دار النهضة 
العربية- القاهرة» ط۱ ۹۸۰٠م.‏ 
المدونة الكبرى» رواية الإمام : سحنون 
ابن سعيد التنوخي عن الإمام عبد 
الرحمن بن القاسم› ومعهامقدمات 
ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من 
الأحكام» للمام أبي الوليد بن أحمد 
اتن زفت :دار الفیکر = نک وت 
(د. ط)» ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ م. 
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۲- الحصكفي › علاء الدين . 


۳- الحطاب» أبوعبد الله محمد ابن 
عبد الرحمن المغربي . 


-٤‏ الحلبي» إبراهيم بن محمد ابن 
إبراهيم. 


٥-الحلبي»‏ عز الدين أبو عبد الله 
محمد بن علي بن إبراهیم . 


الحلى» تحقيق: لحنة إحياء التراث 
العربى فى دار الآفاق الحديدة» دار 
الآافاق الحديدة- بيروت- لبنان» 
(د.ط)» (د.ت). 

الدرالمختار : شرح تنوير الأبصار في 
فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» 
مطبوع مع حاشية ردالمحتار › محمد 
أمين الشهير بابن عابدين» دار الفكرء 
(د.م)» ط۲ » ۹ ھ- ٩۱۹۷م‏ . 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء 
وبهامشه: التاج والإ كليل لمختصر 
خليل› لأبى عبد الله محمد بن يوسف 
بو أي الفا ادن ار ن 
دار الفكر› (د.م)» ط۰۲ ۱۳۹۸ھے- 
۸م 

ملتقى الأبحر» ومعه التعليق الميسر 
على ملتقى الأبحر» تحقيق ودراسة: 
وهبي سلي مان غاوجي الألباني 
مؤسسة الرسالة - بيروت- لبنان ط١›‏ 
۹ ھ2*ھ_- ٩۱۹۸م‏ . 

الأعلاق الخطيرة في ذكر الشام والحزيرة- 
تاريخ مدينة دمشق - عني بنشره وتحقيقه 
ووضع فهارسه: سامي الدهان» المعهد 
الفرنسى للدراسات العريية - دمشق»› 
اظ 1۲ھ۱۹1 م. 


0€ 


. حمزة» محمد ماهر‎ - ٦ 
. حمود» سامی‎ -۷ 
. حیدر»› على‎ -۸ 


۹-الخحصاف» أبو بكر أحمد ابن 


“٠‏ الخرشي» محمد بن عبد الله 


المالكي . 
-١‏ الخوئي» أبو القاسم الموسوي . 


۲“ دبور» أنور محمود . 


۳- درادكة» ياسین . 


00 


a ۲ 


امكتبات في الإأسلام- نشأتها وتطورها 
ومصائرها- مؤسسة الرسالة- 
بیروت» ط۲› ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ م . 
تطوير الأعمال الصسرفية بمايحفق 
والشريعة الإسلامية» دار الفكر - 
مصرء ط۲ ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تعریب : 
الحامي فهمي الحسيني» مكتبة النهضة- 
بیروت- بغداد» (د. ط)» (د. ت) 

كتاب أحكام الأوقاف» مطبعة ديوان 
عمومالأوقاف المصرية» طا 
۲ھه» ٤‏ مم. 

الحرشي على مختصر سيدي خليل» 
وبهامشه : حاشية الشيخ علي العدوي»› 
دار صادر - بیروت» (د. ط)» (د. ت). 
منهاج الصالين» دار أسامة للنشر والتوزيع 
والطباعة» (د.م)ط۲» (د.ت). 
نظام استغلال الأراضي الزراعية في 
الشريعة الإسلامية- دراسة مقارنة 
بالقوانين الوضعية » دار الثقافة العرببة- 
القاهرة» (د. ط)» ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷م . 
نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية- دراسة 
مقارنة - منشورات : وزارة الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية- عمان- 
الأردن» ط۱ ٤۱۹۷م.‏ 
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و أ : 


۹ الرين› سميح عاطف . 


۰¬ ساعاتي» یحی محمود . 


١-السباعي»‏ مصطفی . 
۲ - السباعی › مصطفی . 
۳- السرخسي» أبو بكر محمد ابن 


٥٤‏ - أبن سعد 


. السنهوري› محمد أحمد فرج‎ - ٥ 


. السيوطي› جلال الدين‎ - ٣ 


الصوفية في الإسلام - دراسة وتحليل - 
دار الكتاب اللبناني - بيروت» ط۳» 
0ھ _- ۱۹۸0 م. 

الوقف وبنية المكتبة العربية - استبطان 
للمورث الثقافي- مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية- 
السعودية» ط۱» ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ م. 
اشتراكية الإسلام» الدار القومية 
للطباعة والنشر- الجمهورية العربية 
المتحدة» ط۲ (د. ت). 

من روائعم حضارتنا - مكتبة الشباب ومطبعتها - 
عمان» ط۲» 1 ھ- ۱۹۷1م . 

امبسوط» دارالمعرفة للطباعة والنشر» بيروت - 
لبنان» ط۲» ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۸م . 
الطبقات الكبرى» دار صادر للطباعة 
والنشر - دار بيروت للطباعة والنشر› 
بیروت» (د. ط)» ۰ھ - ۱۹1۰م . 
ع ان ااه لحار من اف 
الإسلامي» الجزء الفالث: في قائون 
ر عة ق اف 
مصرية» (د. ط)» 4۸ ھ-۱۹44م. 
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير» مزجهما وأحسن ترتيبهما: 
يوسف النبهاني» دار الكتاب العربي- 
بیروت - لبنان» (د . ط)» (د.ت). 


0۸ 


۷ - شابرا» محمد عمر. 


0۸- بو إسحافق الشاطبي› إبراهيم ابن 
موسى اللخمي الغرناطي المالكي . 


۹- الشافعي » أحمد محمود . 


. الشربینی » محمد الخطيب‎ - ١ 


-٦١‏ الشربينى › محمد الخطیب 


۲- شندب» محمد حسین . 


نحو نظام نقدي عادل- دراسة للنقود 
والصارف والماة القدة ف خا 
الإتام رجه الد مد سك 
مراجعة : رفيق المصرى» المعهد العالمى 
للفكر الإسلامي- هيرندن- فرجينيا- 
الولايات المتحدة الأمريكية» ط١‏ . 
۸ ھ۱۸۷0م . 

اموافقات في أصول الشريعة» دار 
اللرفة-بيروت -لبنان› 
ط۲ ۵ ھAھ_-‏ ۹۸۷0م . 

أحكام الوصضية والوقف» (د.ن)» 
(د. م)» (د. ط)ء ۱۹۷۹م. 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء 
على متن : منهاج الطالبين » للومام أبي 
زكريا بن شرف النووي» دار الفكر› 
(د.م)» (د. ط)» (د.ت). a‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع› 
بهامشه : تقارير الشيخ عوض» وبعض 
تقارير الشيخ إبراهيم الباجوري» دار 
الخير للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» 
(د. ط)» (د.ت). 

الحضارة الإإسلامية فى النصف الثانى 
من القر ن اسان الجر عة ف 
۲ هه دار النففائس»› ط١‏ 
٤ھ‏ - ۹۸€ م. 
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-١‏ العسقلانی› أحمد بن على ابن 
حجر 


١۸-العسقلاني›‏ أحمد بن علي ابن 
حجر 


۲ - عفیفی › محمد 


۳- علیش »› محمد . 
-٤‏ عميرة» أحمد البرلسى . 


. غربال » محمد شفیق‎ -۵٥۵ 


-۸A٦‏ الفيروز آبادي» محمد ابن 
يعقوب . 


الإصابة في تمييز الصحابةء وبهامشه: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن 
عبد البر النمري القرطبي (۳٦٤ه)‏ 
طبعة جديدة بالأوفست» مكتبة ا نى - 
بغداد» مطبعة السعادة» بجوار محافظة 
TT‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام عبد الله محمد 
ابن إسماعيل البخاري» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع »(د.م)ء (د.ط) » (د.ت). 
الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في 
العصر العثمانى» الهيئة الملصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء (د. ط)» ۱۹۹۱م. 
ی ا ع ر 
العلامة خليل»ء وبهامشه: حاشيته 
الملسماة: تسهيل منح الجليل» دار صادر- 
بیروت- لبنان» (د. ط)» (د.ت) . 
حاشية عميرة على شرح المنهاج» 
مطبوع مع حاشية القليوبي» دار إحياء 
الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه - مصر› (د. ط)» (د.ت). 
الموسوعة العربية الميسرة» دار إحياء التراث 
العربي» (د. م)» (د.ط) » (د.ت). 
القاموس المحيط» تحقيق : مكتب تحقيق 
التراث فى مؤسسة الرسالة» -بيروت- 
لبنان» طا 7 ھ۱۹۸1م . 


1۲ 


علي المقري . 


AA‏ ابن قدامهة المقدسى › عبد الرحمن 


۹- ابن قدامة المقدسى» عبد الله. 


-١‏ ابن قدامة المقمدسى» عبدالله 
٩۱‏ - قدري باشا» محمد. 


۲- قدري باشا» محمد . 


۳-القرافي» شهاب الدين أبو 


للرافعي » المكتبة العلمية- بيروت- 
لبنان» (د. ط)» (د.ت). 

الشرح الكبير على متن المقنع» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية 
الشريعة الرياض» (د. ط)» (د.ت). 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ابن 
حنبل» تحقيق : زهير الشاويش» المكتب 
الإسلاميء (د.م)» ط٣‏ ۲١٤۱ھ‏ - 
۲م 

الغني» مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض» (د. ط)» ۰۱ ھ- ۱۹۸۱م . 
قانون العدل والإنصاف للقضاء على 
مشكلات الأوقاف» مكتبة الأهرام - 
مصر»› ط٥‏ › ۷ هھ - ۱۹1۸م . 
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان 
في المعاملات الشرعية على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانء 
ملائماً لعرف الديار المصرية وسائر الأم 
الإسلامية » دار العرجاني- مصر»ء طا 
۸ه ط۲ ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 
شرح تنقيح الفصول في اختصار 
اللحصول في الأصول» حققه : طه عبد 
الرؤوف سعد دار الفكر- القاهرة» 
ط۱ ۱۳۹۳ھ 7۳م 


1 


A E Ee E O o 
IR fr: کک وو‎ 
e Ee Tir TP 
(fd FEA - F10 (°F)? (CT): 
م کوک _ کم لم‎ 
i RC (e)? (Ca) 
ا و یہ‎ 
£ ey; mey ir | | Cr? 
a Gk I SA 
Fes (RY Ê O 
bbl Ab" 

rf rw (CE — Ern? (°F) 
<4 OF OIRO IRMP? 
rs (e-0) (eT)? (CT) 
rer fe FTIR IIT 
i e jae? CF Tr: 
o jO eys e f ey fC 
e3 AV 
nae U i 
(RK reff o or ITEC 
© ت م نے : سے سے‎ 
) مہ 2م 2ہ 2م‎ 
rE a Cr (CT)? Vebl 
Crna i C4? gn? ree IR” 
aA Re FAA rne? Fy 


oL 


ye - | e E 


A (ire (per RY 


Le zf ed 

fC: 

| O mad rO |r If 
oI ITD pem af 


| 
7 مسو ےم دوک | ٢)‏ و 


|r °‏ س 
ہم 2 سم مشو و نص کی | ۔ ) ٠‏ ر 


rn (E: 
1\- Ir: | چ کے‎ 


ا 


cerr (CT) LAIT AIDA 
ré Ga: rr RAS ITY IAT ~ 
E Ll Sak a i 
پسوتسیےییم بے‎ ٤ پستسہہ کے تیم‎ ٤١ سے‎ 
2 کم 7 پت‎ | 
HCA TA? *Vb\®' 

E a GL E e 
IRS re? (CT)? AA" 
SID f fr KK? eer 
‘3T AVbI' 

a mE REC FAC? TA? 
کے لچم کو ہے لووسم م‎ 
ie - FAO (°F)? AAD" 
er e Ff re FIRE fiery 
Cerd p Cf? fr ip iT EP 
|KO I 4O CA (pf Cin 
EEE Oy 
م م کستے _ تز م یی‎ 
E ay ge |6 e 
م کے کو کم سے‎ 
CER sC? TI? Vb 
Ir IRR? eI IS 
I Ceti e aff |r 
AT AA? TA? AVb\®' 
A RSI? FY 


(o (|i SIO ee i gr 
o FETIP 
1 E Di 
ا‎ 


vb IT? RK If j Sf 


| ir (f reer iO FP iS: 
N i ge | 


Lb IEE jeri per: 


ob (HP? SA reer (FP 
reer |i (eer IRS 
bT Fr I 


2 


٠ 


الزخحار»ء للعلامة المحقق محمدابن 
يحيى بهران الصعيدي» دار الحكمة 
اليمانية- صنعاء- اليمن»› 
(د.ط)» ٣۹٣۱۳ه.‏ 


۹-المرداوي» علاء الدين أبي الإنصاف فيي معرفة الراجح من الخحلاف 


الحسن علي بن سليمان 


. مر طان»› سعيد سعد‎ -١ 


. معروف› ناجی‎ -۱۱١ 


۲ “- المقريزي› تقي الدين . 


بن مکرم . 


٠‏ حنبل» تحقيق : محمد حامد الفقي› 


دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان» ط١‏ › 7ھ _- 140۷ م. 
مدخل للفكر الاقتصادي في الإ سلام»› 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١›‏ 
٦۹ھ‏ - ۹۷۷م . 

المدارس الشرابية ببخداد وواسط ومكة» 
مطابع دار الشعب - القاهرةء ط۲› 
۷ھ - ۱۹۷۷م . 

المواعظ والاعتبار بذكر اللخطط 
والآثار»المعروف ب «الغطط المقريزية» 
دار صادر- بیروت»› (د.ط)» 
(د.ت). 

لسان العرب. دار صادر- بيروت»› 
(د.ط)» (د.ت). 

التاج والإكليل لمختصر خليل . مطبوع 
بهامش: مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل» دارالفكر» (د.م)» ط۲ 


۸ھ - 1۹۷۸م . 


1 


٥-المودودي»‏ أبو الأعلى . 
1 - مۇنس › حسین . 
۷-الميدانى الحنفى» عبد الغنى 


الدمشقى . 


۸ - النجار أحمد عبدالعزيز ورفاقه. 


۹- ابن النجار› تقي الدين محمد 


ابن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري . 


١-النجار»‏ عبد الهادي . 


١-ابن‏ جيم الحنفي » زين الدين ابن 


الرباء ديوان آلمطبوعات الجامعية- 
الاه هة الدار السخودة للش 
والتوزیع» (د.م)» (د. ط)»(د.ت). 
الربا وخراب الدنياء الزهراء للإعلام 
العربي- القاهرة- مصر› ط٣‏ 
۸ ههھ- ۱۹۸۸م . 

اللباب في شرح الكتاب» حقيق : محمود 
أمين النواوي» دار الكتاب العربى - 
SE O‏ 
االو وات ل ارك 
االإسلامية» الاتحاد الدولى للبنوك 
الإسلامية» (د.م)» ط۲ ١١٤٠ه‏ 
۱م . 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع 
التنقيح وزيادات» تحقيق : عبد الغني 
عبدالحالق» عالم الكتب (د.م)» 
(د. ط)› (د.ت). ۰ 
اقتشصاديات النشاط الحكومى› 
EY‏ 
(د.ط)» ۱۹۸۲م. 

الأشباه والنظائر . وبحاشيته: نزهة النواظر 
على الأشباه والنظائر » محمد أمين ابن عمر 
العروف بابن عابدين» محقيق ونقدي : 
محمد مطيع الحافظ» دار الفكر - دمشق- 
سورية» ط۱ ۳٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 


1Y 


(D(H 

AIRF IM IKK? 
A KK FY IRE! 
(e TPVVA VLD 

e E E 2 RL 
rn f |The fife? eff 
bb AIT Ab 

|i, HECO F10? (°F)? 
اک م سے‎ 
F0 TA? Vb" 
(KETE — ef | FTI = E - 
REE (A ref ITD 
eA EE 
Ea ےک‎ |“ | e 
Fao r f i ar FF |S 
ISR f r TA rj ITSP? 
r: grî FKP 
7O gr mat r r? 


DLA 


لت وک ووک ال 
AA\— E Cer?‏ 
jS rip IE fere?‏ 


A AOI FAA | 


AT r: 


SAP I aer gr | fer 


A-O rT? 


YLA 


(TAVA ALDI 

mfr free eer fir? 
ARSE If? — (rrr (r | 
ARIK OR? (| ma: 
Ia د(۰(‎ (©)? (O) 
Cer E? pS IRR TTY 
(FOE 

(rh (TY - EE - F0: 
سیم لہس ےس‎ Ee ef 
HT bb 

ENTE RE 
LL La. : | سمس لەت‎ | 
| O o | |e 
mT? LF -LVbI 
| I qr (ECR _ REC 
nraae: AEP IIE? eff fee 
EAP r erg: E9 
hes TO Le FIT LVDS 


ge r A IKK 


iy CC pey CC Er: gi (2 ک۳‎ 
aq Car f |r er 
~n (a 2 ar AKP Ir 
MO? TA? (CP) 

Imer TOT FIS EE r 
foe (f 2 gE r? ef 


0 e و‎ 
VAI (EK: HA (r jerry 
e: 


کم و و | 69| - | 


GE 


ےم وی کر | - ا ا 


rge? 
o A (|o gir (ES O eae 


TIRK’ 
3 A [f eq Cay O spe 


r0 | eq 

| ہے ن ضتہے 0 ہے‎ O کے‎ 
AAI IFT jE oir feme 
| 

کن م 0 ویم لمت | | ر ر 
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رر .. 


فانيا : ا أبحاث والندوات والحلقات الدراسية وفيرها 


-١‏ إدارة الفتوى والبحوث/ بنك أشكال الاستثمار في البنك الإسلامي 


التعاون الإسلامي 


۲- الأمين» حسن عبد الله . 


ای غو اد ال 


. البنك الإسلامي للتنمية‎ -٤ 


۵ --حسان » حسین حامد . 


(عقدالزرارعة)» بحث في : مجلة 
المقتصد» العدد(۸)» ۹۸۸٠م»‏ ص۷. 
سندات المقارضة وسندات الاستشمار» 
اللإسلامى» العدد(). ۸١٤١ه-‏ 
۸ مء ج۳ ص1۸9 . 
مشروعية الوقف وطبيعته وآنواعه: 
مشکلات وحلول»› بحث مقدم إلى : 
«ندوة أهمية الأوقاف الإإسلامية في 
عالم اليوم؟ من منشورات: الملجمع 
اللكى لبحوث الحضارة الإسلامية 
ا البيت»» (د.ط)» 
۷م . 

مويل القطاع الزراعي بواسطة البنوك - 
الإإسلامية» بحث من مجلة الاقتصاد 
الإأسلامی» العدد (۹٥)ء»‏ شوال ٠٤١١١‏ 
هھ TT‏ ص٥۱‏ . 

ضمان رأس الال أو الربح في صكوك 
الضارية أو سندات المقارضة» بحث 
في : مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العمدد(٤)»‏ ۸ `ه- ۱۹۸۸م 
ج٣‏ 


۷۹ 


. حمود» سامی حسن‎ - ٦ 


۸- خير الله ولید. 


۹- الداود» عبد العزيز بن محمد . 


۲۷۱ 


ET E 
والفرق بينهما وبين سندات التنمية»‎ 
وشهادات الاستثمار» والفرق بينهما‎ 
: وبين السندات الربوية» بحث فى‎ 
جا الفق اندي التد(ى:ة‎ 
ھ۱٤١۸ ج۳ ص ۱۹۱۱ء‎ 
۸م.‎ 

لملحة عن الوقف والتنمية في الماضى 
والحاضر› بحت مح إل رة اه 
الأو قاف الإسلامية في عالم اليوم»» 
اللجمع الملكي لبحوث الحضارة 
(د. ط)» ۷م 

سندات المقارضة - مع حالة تطبيقية - 
بحث مقدم إلى الحلقة الدراسية ام 
متلكات الأوقاف ٠‏ المعهد الإسلامى 
للبحوث والقدريب - البنك الإسلامى 
ا ا 
السعودية» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۸۹م 
ص۹٤۱‏ . 

الوقف شروطه - وخصائصه» بحث 
في : مجلة أضواء الشريعة» جامعه 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية 
الشريعة- الرياض- المملكة العربية 
السعوديةء العددالحادي عشرء 
هص ۱۰۳ . 
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١-مركزالاقتصادالإسلامي/‏ دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال 

الصرف الدولي للاستثمار والتنمية/ المصرفية» سلسلة: نحو وعي اقتصادي 

إدارة البحوث . إسلامي» العدد .)١١(‏ 

۲-مجمع الفقه الإسلامي . مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدورة 
الرابعة)ء العدد الرابع» الجزء الثالث› 
۸ هAھه-‏ ۱۹۸۸م . 

۳-البنك الإسلامي الأردني للتمويل قانون رقم 1۲ لسنة ۱۹۸١‏ م. قانون 


والاستثمار . البنك الإسلامي للتمويل والاستثمار. 

-٤‏ جماعة من العلماء. القانون المدني الأردني» إعداد المكتب 
الفنى» نقابة اللحامين - عمان» 
د 

-٥‏ جماعة من العلماء. المذكرات الإيضاحية للقانون المدني 
الأردنى إعداد المكتب الفني نقابة 
الخانن كعان د 

. جماعة من العلماء موسوعة التشريعات العربية‎ -١ 


۷- الجريدة الرسمية رقم (4۹۲)ء تاريخ ١١‏ جمادي الأولي ا موافق ١٠-أذار-‏ ١۱۹۸م‏ . 
۸- وزارة الأوقاف والشؤون دلیل عام ۰۹۸۸ مطابع وزارة الاوقاف 
والمقدسات الاإأسلامية. والشؤون والمققدسات اللاإأسلامية 
(د . ط)» ٤ھ‏ - 4م . 
۹-الاتحاد الدلى للبنوك الإسلامية ‏ الوسوعة العلمية للبنوك الإسلاميةء 
الحزء السادس› الا يهار « 


V€ 


تائة الكتب والدراسات الصادرة من الأمانة العامة للأوتاف 


# سلسلة كشافات أدبيات الأوتاف 

| -کشاف آدبيات الأوقاف في دولة الکویت»› ۱۹۹۹٩‏ . 

۲ -كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران اللإسلامية» ۱۹۹۹٩‏ . 

۳ -كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطین» ۱۹۹۹٩‏ . 
٤‏ -كشاف آدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعوديةء ۲٠٠٠‏ . 

ه -كشاف آدبيات الأوقاف في جمهورية مصر العربية» ۲٠٠٠‏ . 


كتب ودراسات مترجمة 

. مفهوم العمل الخيري والتطوعي / تأليف ليستر م. سالامون» هليموت ك‎ - ١ 
. ۱۹۹٤ أنهاير ؛ تقديم وترجمة بدر ناصر المطیري»‎ 

۲ - من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي / جمع وإعداد 
وترجمة بدر ناصر المطیرې› ۱۹۹٤‏ . 

۳ - الجمعيات الخيرية في روسيا / بقلم لينا يونم» (ترجمة الأمانة العامة للأرقاف) ۱۹۹٤‏ . 

› المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية / تأليف اليزابيث بوريس‎ - ٤ 
. ۱۹۹٩ (ترجمة الأمانة العامة للأوقاف)‎ 

ه - وقفيات المجتمع : قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني / تأليف كاليانا 
جوشي ؛ ترجمة بدر ناصر المطیري› ۱۹۹٩‏ . 

٦‏ - المحاسبة في المؤسسات الخيرية الكبرى / مفوضية العمل الخيري لإنجلترا 
وويلز» (ترجمة الأمانة العامة للأوقاف) ۱۹۹۸ . 

۷-الحمعيات الخيرية للمعونات الخارجية : التجربة البريطانية / تأليف مارك 
روبنسون؛ تقديم وترجمة بدر ناصر المطیري › ۱۹۹۸ . 
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